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 بسم الله الرحمن الرحيم  

 " ق ال له موسى هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا "

تنعم به في تيسير    ما تفضل وعلى  الشكر أولا دائما لله عز وجل  
 هذا البحث .

 على هذا العمل  شرفكما أتقدم بخالص الشكر للم

 عز الدين عثمان ""  الأستاذ

في أن يكون هذا  الأكبر  القيمة الأثر  الذي كان لتوجيهاته  
العمل الأكاديمي الوجه الذي أصبح عليه والشكر موصول  

ن  آملين أن نكون عند حس  للأستاذة الأف اضل في لجنة المناقشة
 ظنهم بنا
 

 



 الشكر والتقدير

علينا أية معلومة من شأنها أن تكون  أشكر في هذا المقام كل الأساتذة الأفاضل الذين لم يبخلو
نقطة بداية في مسارنا الدراسيـ أشكر بالتحديد أستاذي المشرف الدكتور عثماني عز الدين الذي 
رافقني في إنجاز هذا العمل ولم يبخل عني أي شيء كان لي مثل الأب والأخ والصديق 

اب الامتنان والتقدير والاحترام والعراب فله كل التقدير والاحترام والفضل وتمنياتي لكل الأحب
 وشكرا.

 الإهداء

نهدي هذا العمل المتواضع لزوجتي الفاضلة التي رافقتني في مشوار دراستي بالرغم من كل   
الالتزامات العائلية والمهنية وإلى أبنائي كل من إياد ونزيم وسيرين والبرعمة ميرال، وإلى أمي 

ي كل خطوة أخطوها وإلى أخواتي البنات جمعة، نونة الحنون التي لم تبخل عليا من دعواتها ف
ومليكة وإلى إخوتي محمد الشريف، رضا وكمال، وإلى كل الأهل والأقارب والأصدقاء الطيبين 

 منهم الذين يتمنون لي كل التوفيق والنجاح.
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 تمهيد .1
المجتمعات المعاصرة، وهاتان الفئتان بلا شك سكان أغلبية تمثل فئتا الصغار والشباب  إن  

ولأن لظاهرة جنوح  ،نفس الوقت في هوعدة مستقبله وأمل غد البنية الأساسية للمجتمع، هما نواة 
تحرص النظم القانونية كافة على  المجتمع، وتماسك بنيانه وتطوره،خطورتها على أمن  هذه الفئة

سواء كانوا مخالفين للقانون أم محتاجين للحماية  للأحداث، نظام خاص للمعاملة الجنائية وضع
بالأحكام الموضوعية ق ذلك النظام ، وسواء تعليختلف عن ذاك المقرر للبالغين الرعاية، أو

وأنواع التدابير التي توقع على الحدث، أو الأحكام الإجرائية الواجب  المسؤولية الجزائية، بشأن
 .أثناء إجراء محاكمته إتباعها

 كان للمؤتمرات الدولية دور هام في البحث عن وضع قواعد إجرائية شاملة لحمايةو   
بفنزويلا  " انعقد في " كركاس 1980في سنة  المعرضين لخطر الانحراف،الأحداث المنحرفين و 

أساسية تتم  كان من نتائجه التوصية بوضع مبادئالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة و مؤتمر 
الاقتصادي  قام المجلسلأحداث الذين يخالفون القانون، و صياغتها في قواعد تنظم قضاء ا

لمكافحة الجريمة الذي  المؤتمر السابع الاجتماعي التابع للأمم المتحدة بتقديم تلك القواعد إلىو 
المؤتمرون الجمعية العامة للأمم  فأوصى 1985سبتمبر  6أوت إلى 26انعقد في ميلانو من 

الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة  المتحدة باعتمادها تلك القواعد، وقد تم فعلا اعتماد قواعد
من أهم الأحداث المواثيق التي نظمت  تعد التيو  1985نوفمبر  29شؤون قضاء الأحداث في 

المعرضين لخطر الانحراف، مما لا شك فيه و  الإجراءات التي تتخذ اتجاه الأحداث المنحرفين
مجال حماية حقوق الطفل في مختلف المجالات قد أثر  أن ما توصل إليه المجتمع الدولي في

الإجرائية، بحسب ظروف كل دولة بها في قوانينها الجنائية و  على القوانين الداخلية بحيث أخذ
نجد على الصعيد الداخلي تشريعات الدول المختلفة في تناول للقوانين  اتجاهاتها الأيدلوجية لذاو 

 الموجود في خطر معنوي، فالمشرعة الخاصة بحماية الحدث المنحرف و الشكليالموضوعية و 
الجزائية  وقانون الإجراءاتالجزائري وضع أحكاما خاصة بالقصر موزعة بين قانون العقوبات 

حماية الطفولة  مع سن نصوص خاصة بالأحداث معرضين لخطر معنوي تتمثل في قانون 
الإجراءات الواجب القواعد و  لقانون الإجراءات الجزائية، هذه 03/72المراهقة بمقتضى الأمر و 
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إلى حماية  المميزة والخاصة تهدف إتباعها أثناء التعامل مع الحدث يمكن وصف هذه القواعد
 الإمكان عن سلوك الإجرام وعلاجهلإبعاده قدر  تربية الحدث بما يتماشى مع خصوصية سنهو 
 .تربيتهو 
 ويحرص الاتجاه الحديث في مجال عدالة الأحداث بنطاقيه الدولي والوطني على مواكبة  

 نهج إتباعوالعمل من خلال  هذه التحديات، ،الإنسانجديد يقوم على المبادئ الدولية لحقوق 
 وحقوق الطفل وحماية حقوق الضحايا، وعلى إيجاد نظام يكفل بشكل أكبر حماية الطفل وإعادة
 تأهيله وإدماجه في مجتمعه، بما يكفل مصلحة الطفل بعدم تكراره للجرم، ومصلحة المجتمع

 وهو ما يعرف بنظام ه نتيجة الجريمة في الوقت ذاته،والضحية بإصلاح الأضرار التي لحقت ب
 .العدالة الإصلاحية كنهج جديد في التعامل مع جنوح الأحداث وضمان حمايتهم

 انتهجت هذه السياسة الجنائية الإصلاحية في تعاملها مع ظاهرة جنوح الأحداث نهجاقد و   
تها معظم الدول وضمنتها ات واضحة نصت عليها قواعد دولية، أقر تمثل باتجاه، حديثا

كل أساسي إلى حماية الحدث من الجريمة ووقايته منها ومنع الوطنية، وهدفت بش تشريعاتها
يستحق العقاب، وإنما باعتباره  الحدث الجانح ليس باعتباره مجرماوصار ينظر إلى  تكراره لها،

 .لظروف اجتماعية أدت إلى انحرافه ضحية
 أهمية الدراسة .2

 القاصر )الحدث( الإنسانمي التي تحمثل أهمية الدراسة في كونها تمس الجوانب القانونية ت  
إجرام ، وكون وتناشد بالدعم التام لحقوق الإنسان من مختلف الأخطار التي يتعرض لها

التي تواجه أقطار العالم المعاصر، إذ أنه تعرض مستقبل  أعقد المشكلاتالأحداث من أهم و 
لمجتمع ازدياد خطورة جرائم الأحداث في اونظرا لتفاقم و  أجيالها الصاعد إلى خطر كبير

 ي.الجزائر 
 أسباب اختيار الموضوع .3

 أسباب اختيارنا للموضوع، تتلخص فيما يلي: أهم  
 ارتباط الموضوع بالتخصص المدروس. -
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الرغبة الملحة في دراسة الموضوع بجدية ورفع الغموض عن بعض النقاط غير  -
 .الواضحة

 مما نتج عنها زيادة وارتفاع في الجرائمالتطور الكبير والزيادة السريعة والرهيبة لهذه  -
 إلىعدد الأخطاء وظهور نوع وصنف جديد الأضرار التي قد تؤدي للخاضع لها 

 .الضياع للطفل القاصر
  الأحداث.في مجال  السياسة الجنائيةقلة الأبحاث والدراسات التي كرست للبحث حول  -

 بالرغم من وجودتكمن في الوضعية الصعبة التي يعيشها الأحداث في عالمنا اليوم  -
 .قوانين زجرية تحمي هذه الفئة

المسؤولية الجزائية والتطبيقات في إثراء الرصيد المعرفي بمختلف التحولات التي شهدتها   -
 من الناحية القانونية. الأحداثمجال 

 أهداف الدراسة .4
 تسعى الدراسة إلى جملة من الأهداف من بينها:  

 السياسة الجنائية للأحداث.الإجابة على الإشكالية المتمثلة في  -
 .التجريمية في مجال جنوح الأحداثبالسياسة التعرف على المفاهيم الخاصة  -
 .وقيام الحدث الجانح ومبادئها السياسات الجنائيةأنواع معرفة  -
 .تدابير الحماية والتهذيب كعنصر لمواجهة جنوح الأحداثتوضيح  -
 .الأحداثإجراءات المتابعة الجزائية لجنوح التعرف على  -
  .التدابير والعقوبات في مجال جنوح الأحداثتوضيح  -
 إشكالية الدراسة .5

، أي الأحداثه المسؤولية المترتبة عن هذ وكذا جنوح الأحداثنتساءل في هذا البحت حول   
بالتالي جرائم الأحداث، و المدنية على  إلى أي مدى يمكن تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية

 :تية لتحقيق هدف الدراسةالإشكالية الآيمكن صياغة 
 ما هي الإجراءات الخاصة لمتابعة جرائم جنوح الأحداث في ظل السياسة الجنائية؟  
 وبتطلب الإجابة على هذه الإشكالية كذلك الإجابة على التساؤلات الآتية:  
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 ؟السياسة الجنائيةما هو مفهوم  -
 ؟الجنائية تدابير الأمن والتهذيب في إطار السياسةما هي  -
 ؟المقصود بالأحداث وجرائم جنوح الأحداثما  -
 ؟إجراءات المتابعة والعقوبات المقررة لجنوح الأحداثفيما تتمثل أهم  -
 حدود الدراسة .6
 ؛ر على القانون الجزائري بشكل عام: لا يوجد مكان فهي حالة تقتصالحد المكاني -
 : غير محدد.الحد الزماني -
 منهج الدراسة .7

ريفات وخصائص تعرف على المفاهيم النظرية من تعتم اعتماد على المنهج الوصفي في ال  
والإطار القانوني لموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المنهج التاريخي في التعرف على أهم القوانين 

 .للسياسة الجنائية
 صعوبات الدراسة .8

 واجهت الدراسة بعض الصعوبات، تمثلت في: 
في التشريعات  للتجارب الطبيةصعوبة الحصول على معلومات ودراسات نظرية  -

 .وخاصة العربية منها المختلفة والحديثة
 قلة الوقت. -
 قلة المراجع المتخصصة بالتشريع الجزائري للجرائم جنوح الأحداث. -
 هيكل الدراسة .9

 الدراسة:انطلاقا مما سبق تم اعتماد التقسيم الموالي لدراسة الإشكالية محل 
 .للسياسة الجنائية وجنوح الأحداثالفصل الأول: الإطار النظري  -
 السياسة الجنائية اتجاه أحداث الجانحين المبحث الأول: -
 دور القضاء في جنوح الأحداث: المبحث الثاني -
 الحماية الجنائية للحدث في المؤسسات العقابيةالفصل الثاني:  -
 إجراءات متابعة الأحداث المبحث الأول: -
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 التدابير والعقوبات المبحث الثاني: -
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 تمهيد
عي وتنظیمه بهدف حمایة الحقوق القاعدة القانونیة أداة للتحكم في السلوك الاجتماتعتبر   
، لذلك حظیت الفردیة والجماعیة عن طریق دفع التعارض والتضارب فیما بینها المصالحو 

ر مختلف فروع من أفراد المجتمع بحمایة قانونیة واسعة النطاق عب كعینةحقوق الأحداث 
الحمایة التي توفرها القوانین الجنائیة تبقى من أهم أنواع  غیر أن ،القوانین المدنیة والجنائیة

، أولهما یتعلق بفعالیة الحمایة على الأقل الحمایة القانونیة على الإطلاق لاعتبارین اثنین
حقوق الحدث وجدیة الدفاع  یث هي تقترن بجزاءات جزائیة تضمن احترامالجنائیة من ح

عن حقوقه بسبب  عجزه في الدفاععتبار الااني بضعف مركز الحدث و یتعلق الاعنها، و 
التمییز لدیه ما یقلل من أهمیة الحمایة التي ترصدها القوانین المدنیة والنظم نقص الإدراك و 

 .الإداریة لهذه الحقوق 
تسعى لتفرید الحدث بحمایة حیث منذ وقت لیس بالقریب و ا ظلت النظم الجنائیة هذ لأجل  

قد مقررة للبالغین من حیث المفهوم والمنهج والنطاق، و خاصة متمیزة عن الحمایة ال جنائیة
انضمام الأمم المتحدة حدیث بعد تبنیها من جانب الفقه و المساعي في العصر ال ازدهرت هذه

اتجاه الجنائیة  السیاسة، لذلك سوف نعرض لبحث من المواثیق إلیها من خلال العدید
 ودور القضاء في جنوح الأحداث )المبحث الااني(.، (الأول )المبحث الجانحین لأحداثا
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 المبحث الأول: السياسة الجنائية اتجاه أحداث الجائحين
التعریفات الـتي أعطیت یعد مصطلح الجانح من المصطلحات الغامضة وذلك نظرا لتعدد   

هذا فإن  ،لهذا المصطلح وما تتضمنه من عناصر وأطر مرجعیة قانونیة أو اجتماعیة
الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة یرجع إلى فعل جنح، وفي المنجد جنح جنوحا إلیه أي حال، 

القانون جریمة،  أما اصطلاحا فهو الفعل الذي یرتكبه الحدث والذي یعده ،الجناح الآثم
الاجتماعي السوي التي  ویتمال انحراف الحدث في مظاهر السلوك غیر المتوافق مع السـلوك

 1.تمهد الانزلاق نحو الإجرام
 المطلب الأول: سياسة التجريم في مجال جنوح الحدث

بنجاعتها في جزء مهم منها في سیاسة التجریم فإذا انصب التجریم ترتبط السیاسة الجنائیة   
الجنح والمخالفات  كون في الجنایات في موضعوضع ما یجب أن یعلى ما لا یجب، أو أنه 

 وذلك أن القانون لا یطبق بنفسه.أو العكس، اختل نظام المجتمع 
 الفرع الأول: العنصر الشخصي في تجريم سلوك الحدث الجانح

 المشروعیة وقد انقسم الفقهثار البحث حول طبیعة الإطار القانوني للتجریم والمسمى بعدم   
في هذا الصدد إلى ثلاث نظریات: الأولى موضوعیة والاانیة شكلیة والاالاة مختلطة، وقد 

عدم المشروعیة تتوافر فقط بمجرد تعارض الواقعة مع  النظریة الموضوعیة إلى أن ذهبت
ل القانون دون عبرة بشخص الجاني، في حین ذهبت النظریة الشخصیة إلى تجاه نصوص

 2.المادیة المرتكبة وقصرت اهتمامها على شخصیة الجاني وحالته النفسیة أهمیة الواقعة
عدم المشروعیة  وفي محاولة للتوفیق بین الرأیین ذهبت النظریة المختلطة إلى القول بأن  
 هة لا یمكن تجرید الوقائع من شخصفمن ج طبیعة موضوعیة وشخصیة في آن واحد، لها

القانون لا یعتد  موضوعیة بحتة، كما لا یمكن أن تكون شخصیة بحتة لأنفتكون  مرتكبها
 .ى وإن كانت هذه النوایا تُماّل مرحلة تفكیر وعزمد في وقائع خارجیة، حتتتجس بالنوایا إن لم

                                                           
، مجلة جامعة البلقان التطبیقیةـ العدد المسؤولية الجزائية للأحداث الجانحين في القانون الأردنيیسار غسان الزینبات:  -1

 .237، الجزء الااني، ص: 30
، مذكرو مقدمة لنیل متطلبات شهادة ماجستیر في الحقوق، الجنائية اتجاه الأحداثالسياسة أوفروخ عبد الحفیظ:  -2

تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
 .64 – 62، ص: 2011 – 2010
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 ض عن هذه الآراء خلاف حول تعریف الجریمة، فذهب أنصار النظریةوقد تمخ  
مادیة لقانون العقوبات، أما أنصار النظریة الشخصیة الموضوعیة إلى اعتبارها مجرد مخالفة 

 .ینظرون إلیها من زاویة الخطورة المنبعاة من مرتكبها فهم
 أما الاتجاه الاالث فهو یعتبرها سلوكا خاطئا صدر عن إرادة تعمل ضد القانون، وهكذا 

الآثمة  وبناءا على هذا الاتجاه الأخیر یصبح للجریمة ركن مستقل یعبر عن هذه الإرادة
 .اسم الركن المعنوي  یطلق علیه

 و تبعه في ذلك وقد أخذت الكایر من التشریعات بهذا الاتجاه الأخیر ومنها الفرنسي  
 .المشرع الجزائري 

 عتبر كأركانسلوك المجرم ثلاث عناصر أساسیة تمن أن تتوافر في ال وتبعا لذلك كان لابد 
 المادي والركن المعنوي، وعلى الرغم من توافرلقیام الجریمة، وهي: الركن الشرعي والركن 

 لا تتوافر لدیهم الأهلیة لاحترامالحدث یعتبر من الأشخاص الذین  أن الأركان كاملة إلا
نعدم لدیه المسؤولیة الجزائیة، وهذا ما جاءت فت معینة القانونیة وذلك إلى غایة سن النصوص
ا الحدث سن فیه في المرحلة التي لا یتممن قانون العقوبات، ف 49من المادة  01به الفقرة 

نوع  لتحمل المسؤولیة الجنائیة، فإذا ارتكب الحدث أي لا یكون أهلا هالاالاة عشر سنة، فإن
وصفها: جنایة أم جنحة أم مخالفة فلا یحكم علیه بأیة عقوبة جنائیة  من الجرائم ومهما كان

الحدث في  افترض المشرع في بلدنا أنإثبات العكس حیث  لانعدام مسؤولیته بقرینة لا تقبل
الحدث  فلا یجوز إذن إثبات أن، الإرادة الإجرامیة هذه المرحلة عدیم التمییز، فلیست لدیه
 .ولدیه التمییز الكافي لمساءلته جنائیا دون الاالاة عشرة من عمره مدرك للأمور

 القاصر الذي لم یكمل من قانون العقوبات أن 49ویستفاد إذن من الفقرة الأولى من المادة  
 انعدام المسؤولیة سن الاالاة عشر سنة یفلت من العقاب لكونه غیر مسؤول جزائیا، غیر أن

أثره في العقوبة  جزئي ولیس كاملًا كما هو الحال بالنسبة للجنون بحیث ینحصر لدیه هو
یبلغ ي لم ن لا یحول دون متابعة القاصر الذصغر الس وتبعا لذلك فإن بمفهومها الضیق

 1.وتقدیمه لمحكمة الأحداث لتأمر بأحد تدابیر الحمایة والتربیة الاالاة عشر سنة جزائیا
 في مجال جنوح الأحداث مركز الجانب الشخصي في التجریم وبالأخص ضحوهكذا یت  

 .حیث ینعكس ذلك على مدى مسؤولیته والجزاءات المقررة بشأنه
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 في مجال جنوح الأحداثالمصالح المحمية بالتجريم الفرع الثاني: 
لها حمایة  ن قانون العقوبات الجزائري والقوانین المكملة له تجعل بعض المصالح ترصدإ  

نجد  أكار من الأخرى حیث یتضح ذلك من خلال العقوبات المقررة لها وعلى سبیل الماال
 الوطنيبأن سلامة واستقرار الدولة والوحدة الوطنیة والصحة العمومیة للشعب والاقتصاد 

 ة المساس بها العقوبة القصوى وهيوالأمن العام هي مجالات قرر لها المشرع في حال
تلیها المصالح ذات الدرجة الاانیة، ویتعلق الأمر على سبیل الماال لا الحصر  الإعدام، ثم

وكل ما من شأنه عرقلة القوة العمومیة وكذا تزییف النقود وبذلك تتضح  بحیاة الأفراد والنسل
من حیث التجریم حیث تتجه سیاسة البلاد إلى الحفاظ على كل  سة المشرع في مجملهاسیا

 .فیما بعد مصالح الأفراد ما یمس المصالح العامة للدولة لتلیها
ومهما تكن سیاسة المشرع في هذا المجال وسواء كانت موفقة أم لا من حیث درجة   

بالحمایة فإنه یبدو جلیاً من خلال تفحص وارتباطها بالمصالح الضروریة الأولى  التجریم
 لأفعال والسلوكات المحظورة والتيالقانونیة التي تتضمن التجریم لبعض ا مختلف المواد

المشرع قد سوى في غالبیة النصوص بین مرتكبیها بحیث جعل جمیع  تستوجب العقاب أن
قلیلا مالما  إلا اثبها دون أن یمیز بین النساء والرجال والأحد أصناف المجتمع مخاطبین

 رأو التشرد حیث لا یجوز الحكم بالحبس على القص هو الحال بالنسبة لظاهرة التسول
من  196و 195والمعاقب علیهما بالمادتین  همین بجنحتي التسول والتشرد المنصوصالمت

والتهذیب، فالمشرع في هذه الحالة لم  ما تطبق علیهم تدابیر الحمایةقانون العقوبات وإن
عنصر التجریم فجعل الجزاء  بموجبه ص الحدث بهذا الحكم تخفیفا لمسؤولیته بل مسیخ

مرتكب الجریمة على  المقرر للحدث هو التدبیر بدل العقوبة آخذا بعین الاعتبار شخص
أو قاصراً  الرغم من أن المصلحة المحمیة واحدة في هذه الحالة سواء كان الفاعل بالغا

 طوار الحداثة عند ارتكاب هذا الفعل وبالتالي فإن العقوبة فيفضلا عن أنه لم یمیز بین أ
 1.صورتها التقلیدیة لا یمكن تطبیقها وهذا بنص قانوني صریح

 الفرع الثالث: الدور الاجتماعي والتربوي للتجريم
 على تنشأ 12/15من القانون 118 إن لجنة العمل التربوي المنصوص علیها في المادة  

بالسهر  المراكز والمصالح المتخصصة في حمایة الأطفال، وتكلفمستوى كل مركز من 
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 حالة كل طفل موضوع على تطبیق برامج معاملة الأطفال وتربیتهم ودراسة تطور
 .في المركز

الناهیة النصوص  إن نصوص التجریم بصفة عامة تؤدي دورا اجتماعیا وتربویا من خــلال 
 لیة.أو المسؤو  وتكمل هذا الدور النصوص المبیحة أو المانعة للعقـاب ،والآمرة

على ما  فنجاح السیاسة الجنائیة یرتبط في قسم منه بسیاسة التجریم، فإذا انصب التجریم  
 تمع، وتبعا لذلك كان منالمجأهمل ما یجب أن یجرم اختل نظام  لا یجب تجریمه أو

 خطة علمیة مدروسة تراعي المصلحة العامةالضروري أن یكون التجریم مبنیا على 
فالقیم الاجتماعیة التي تحمیها هذه ، ما یحول دون تحقیقهاو  ، بتجریم ما یضرللمجتمع

 تمع وأخلاقه.لمجا النصوص التجریمیة یفترض أن تكون راسخة في
 وتربویا بالنسبة ولذا فإن هذه النصوص الناهیة عن الاعتداء علیها تلعب دورا اجتماعیا  

إن القواعد المانعة للمسؤولیة قد تباشر أیضا دورها الاجتماعي، وما یهمنا في و  م،لهذه القی
تمع لمجالإطار هو الحدث، فالمشرع الجزائري جعل مصلحة الحدث تفوق مصلحة ا ما هذا
جعل صغر السن من موانع المسؤولیة الجنائیة على الرغم من قیام الجریمة كاملة  عند

 الأركان،
 حفاظا على خلق اجتماعي مؤداه الحفاظ على شخصیة الطفل متزنة وعدم وفي هذا

 تحمیله لا یطیقه من مسؤولیة، وهكذا تعتبر هذه الطریقة وسیلة لإنقاذه والمحافظة علیه ما
 .لدیه وهذا ما تحث علیه الشریعة الإسلامیة وعلى الروابط الأسریة

  : انعة لمسؤولیة الحدثوهكذا یتضح الدور الاجتماعي والتربوي للنصوص الم 
 الذي لم یكمل  منه 49،  50فقانون العقوبات ینص صراحة على عدم عقاب الطفل المادة  

السن لا یحول  سنة كاملة بعقوبة، واستبدلها بتدابیر الحمایة والتربیة، كذلك إن صغر 13
طبقا  الأحداث سنة وتقدیمه لمحكمة 13و 10دون متابعة الحدث الذي یتراوح سنه مابین 

 10 حدد سن أدنى وهي من قانون حمایة الطفل، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد للمادة
 1.ولا للمساءلة الجزائیة سنوات ومن لم یبلغ هذا السن لا یكون محلا للمتابعـــة
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 المطلب الثاني: سياسة العقاب في مجال جنوح الأحداث
 تخرج عن العقوبات من جهةوسائل المعتمدة من طرف مختلف التشریعات لا إن  

ا فیما یخص الأحداث سمى بالتدابیر الاحترازیة، أمیر العقابیة من جهة أخرى أو ما توالتداب
 .تدابیر خاصة یكونون محل همفإن

 الفرع الأول: تدابير الحماية والتهذيب كأسلوب لمواجهة جنوح الأحداث
 أولا: تمييز تدابير الحماية والتربية عن تدابير المنع

 تدابیر الحمایة والتربیة توجه نحو الجریمة وبقدر الخطورة الإجرامیة من الواضح بأن 
 ع مواجهتها بهذهأین یكون الحدث قد ارتكب جریمة أراد المشر  للحدث، فنحن أمام حالة

خلافًا للتدابیر ولذا فلا مجال للحدیث عن المرحلة السابقة عن ارتكابها، وهذا ، التدابیر
نحو الخطورة الاجتماعیة، وهي بالنظر إلى طبیعتها سابقة على  وجهت هاأنالمانعة، حیث 
منهما، إذ نجد فیهما تقاربا من  اور الإشكال عند مقارنة مضمون كلوقد ی وقوع الجریمة

بقي الحدث في وسطه ت ا، فنمیز في كلیهما تدابیرقانون المنصوص علیها حیث الإجراءات
لوسط وذلك بوضعه في إحدى المؤسسات سواء المذكورة في من هذا ا خرجها تالعائلي وتدابیر 

 75-64.الأمر و  72-03أو تلك المنصوص علیها في الأمر  قانون الإجراءات الجزائیة
 العبرة هي بالهدف أن غم من هذا التقارب الكبیر، إلاه على الر وفي هذا الإطار نقول بأن  

في حین ، والتربیة هدفها التهذیب والإصلاحالمرجو من وراء توقیع التدبیر، فتدابیر الحمایة 
 من الوقوع في عالم الجریمة نتیجةالهدف منها هو حمایة الحدث  72-03تدابیر الأمر  أن

 1.المعنوي التي هو علیها حالة الخطر
 ثانيا: تمييز تدابير الحماية والتهذيب عن التدابير الاحترازية

 التدابیر أو لحمایة والتهذیب وتدابیر الأمــنیذهب البعض ممن یفرقون بین تدابیر ا  
 المرحلة قدإلى القول بأنه شیئان مختلفان لكون أن الحدث أو الطفل في هذه  الاحترازیة

 .متمیزان وهذا ما یجعلهما أمران ارتكب فعلا فلا داعي للحدیث عن الوقایة
إلى تدابیر  والتهذیب أقرب، فیعتبران تدابیر الحمایة أن هناك من یقول بخلاف هذا الرأيإلا  

 كما الأمن من أي إجراء آخر ویؤسسون رأیهم على معیار موضوعي مفاده أن
هي معرفة  أغراضها یتفقان مع تدابیر الأمنتدابیر المقررة لحمایة الأحداث و مضمون هذه ال
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من  ا الأولى على أن الوقایةفي المادة الرابعة من قانون العقوبات التي نصت في فقر
 رائم تكون باتخاذ تدابیر الأمن كما تضیف الفقرة الأخیرة من نفس المادة بانالج

 ئیا.لتدابیر الأمن هدفا وقا
الأمن رغم عدم ورودها ضمن  ویعتبر هذا الاتجاه تدابیر الحمایة والتهذیب من قبیل تدابیر  

 .القائمة التي أحصاها قانون العقوبات
یجیب  تدابیر الأمن وتدابیر الحمایة والتهذیب أما عن مسالة الفرق بین أهداف كل من  

الأساس الذي  عنها أنصار هذا الرأي بالقول أن تدابیر الأمن تقسم إلى عدة أقسام بحسب
وتدابیر موضوعیة  : فهي تقسم حسب موضوعها إلى تدابیر شخصیةیستند إلیه التقسیم

كما تقسم كذلك حسب  زیةوتقسم حسب سلطة القاضي إزاءها إلى تدابیر وجوبیة وتدابیر جوا
 ذیبیةته والمختلین عقلیا وتدابیر انینلمجالهدف منها إلى تدابیر علاجیة كتلك المطبقة على ا

هذا الرأي الهدف التهذیبي جزءا من  ذا جعل أنصارهكالتدبیر الخاصة بالأحداث الجانحین و 
 1.الرأي الااني أدوار التدابیر الاحترازیة أو تدابیر الأمن ونحن نؤید

 العقوبات كأسلوب لمواجهة الجنوحالفرع الثاني: 
 أولا: سن الحدث كمعيار لتوقيع العقوبة

إلى  بالنظر اغیر مسؤول ولكن هذا الإعفاء یعتبر نسبی یعد 18الحدث قبل السن  أن 
 49إمكانیة توقیع الجزاء علیه بمفهومه الواسع، فبالنسبة للمشرع الجزائري نجده في المادة 

هذا الإعفاء  أن سببا للإعفاء من المسؤولیة، إلا العقوبات قد جعل صغر السنقانون  من
سنة تطبق علیه تدابیر الحمایة والتربیة،  13الحدث الذي لم یبلغ سن  بدلیل أن لیس مطلقا

 ث ینحصر أثره في العقوبة بمفهومهانعدام المسؤولیة لدیه جزئي بحی الشيء الذي یجعل
 2.الضیق لا غیر

 سيم سن الحدث إلى مرحلتينثانيا: تق
مرحلتین:  من قانون العقوبـــات، إلى 49قسم المشرع الجزائري سن الحدث في المادة   

ولعل العبرة من وراء  .سنة 18و 13والاانیة تتراوح مابین  13الأولى قبل إتمام الحدث سن 
الذي لم یتجاوزها، وذلك  عن الحدث 13هذا التقسیم هو تمییز الحدث الذي تجاوز سن 
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الأمر الذي ذهبت إلیه  باعتبار الأول ممیزا وتترتب بالتالي علیه مسؤولیة أكبر، وهو
 18هذه السن دون بلوغه  التشریعات المقارنة الأخرى وتبعا لذلك یعتبر الحدث الذي تجاوز

 هي العبرة سنة وهذه13سن  سنة قابلا لتلقي العقوبات الجزائیة خلافا للحدث الذي لم یبلغ
 1.من التفریق بینهما
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 المبحث الثاني: دور القضاء في جنوح الأحداث
لم تجد  أنهاو أن تجربة قضاء الأحداث قد مضى على أولى تطبیقاتها زمن لیس بالقریب   

 بمناسبة إصدار قانون الإجراءات 1966طریقها إلى النظام القانوني الجزائري إلا سنة 
قد أصبح هذا النموذج القضائي في العصر الحدیث و بدایات الاستقلال الوطني  الجزائیة مع

، أضحى عمل قضاء الأحداث له فلسفته ومفاهیمه وقواعده الخاصة به علما مستقلا بذاته
لم یعد كما كان في بل وطبیا في بعض الأحیان و عملا قانونیا اجتماعیا تربویا ونفعیا 

 .یجري بالنسبة للبالغین قانونیا صرفا على غرار ماالماضي عملا 
 الأول: التحقيق والحكم في قضايا أحداث الجانحين الفرع

ف على مختلف الجوانب المحیطة یسمح لقاضي الأحداث أن یتعر التحقیق مع الحدثإن  
 ل له سلطات في هذه المرحلةالقانون خو  عمیقة، خاصة وأن به والمتعلقة بشخصه معرفة

 ، ومنه إعطاء الحكم المناسب.للقیام بذلك
 : التحقيق مع الحدث الجانحأولا
 التحقیق مع الأحداث في التشریع الجزائري ینحصر أصلا وإجباریا في الجنح والجنایات إن  

واختیاریا في المخالفات، لذا سنتناول مسألة التحقیق مع الحدث الجانح وفقا لنوع الجریمة 
الأحكام التشریعیة الخاصة بالمخالفات المرتكبة من طرف الحدث ولما كانت  المرتكبة،

 والجنایات. تختلف عن الجنح
 الأوامر التي يصدرها قاضي الأحداث .1

الأحداث اتخاذ  خول المشرع الجزائري قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون  
إصدار أوامر ذات  أیضا تدابیر مؤقتة تجاه الحدث الجانح قبل انتهاء التحقیق، كما خول لهم

قاضي التحقیق المختص  تختلف عن تلك الأوامر التي یصدرها لا طابع جزائي تجاه الحدث
المؤقت والأمر بالرقابة  بالبالغین وهي الأمر بالإحضار والأمر بالقبض والأمر بالحبس

 1ي.ل لهم إصدار أوامر ذات طابع تربو القضائیة كما خو 
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 ذات الطابع التربوي أولا: الأوامر المؤقتة 
 حتى یتمكن قاضي الأحداث من انجاز مهمته المتمالة في حمایة الأحداث ووقایتهم  

المادة  فقد منحه المشرع سلطة إصدار أوامر ذات طابع تربوي وقتي، وهذا ما نصت علیه
 المكلف : " یمكن لقاضي الأحداث أو قاضي التحقیقمن قانون حقوق الطفل بقولها

 تیة:اتخاذ واحد أو أكار من التدابیر المؤقتة الآبالأحداث 
  .تسلیم الطفل إلى مماله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالاقة -
 .وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -
 یمكنهما عند الاقتضاءتخصص في حمایة الطفولة الجانحة و وضعه في مركز م -

 تكلیف مصالح الوسط المفتوحالمراقبة و لطفل تحت نظام الحریة والأمر بوضع ا
 .بتنفیذ ذلك

 ".تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة والتغییر -
أو  ویتمتع قاضي الأحداث بسلطة واسعة في المبادرة باتخاذ أي تدبیر منها، أو تغییرها  

 .إلغائها ویهمه في ذلك مصلحة الحدث ابتداء وانتهاء
إلى  ئه من التحقیق مع الحدث أو الطفل بإرسال الملفیقوم قاضي الأحداث عند انتها  

لقاضي  : " إذا تبینق ح ط تنص على أنه 77 وكیل الجمهوریة لاستطلاع رأیه فالمادة
 كاتب التحقیق، الأحداث أن الإجراءات قد تم استكمالها یرسل الملف بعد ترقیمه من طرف

أیام من  5 خمسة یتجاوز خلال أجل لاإلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین علیه تقدیم طلباته 
 1."تاریخ إرسال الملف

 الأوامر التي يصدرها قاضي الأحداث بعد انتهاء الحدث  .2
 ونجد من هذه الأوامر، ما یلي:  

 الأمر بأن لا وجه للمتابعة .2.1
 في هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث بعد انتهاء التحقیق 

 .التحقیق فیها وفقا للقانون دعوى عمومیة تم 
نفس القضیة  مع العلم أن الأمر بأن لا وجه للمتابعة یضع حدا لمتابعة المتهم من أجـــل  

إ ج ج ویصدر  167للمادة  تطبیقــــا، من متابعته متى ظهرت أدلة جدیدة إلا أن ذلك لا یمنع
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یق أن الأفعال المرتكبة لا التحق قاضي الأحداث الأمر بأن لا وجه للمتابعة متى تبین له بعد
من  78  أو الطفل وفق المادة تكون أي جریمة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد الحدث

 الأحداث أو قاضي التحقیق قانون حمایة الطفل التي تنص على أنه: " إذا رأى قاضي
ل توجد دلائل كافیة ضد الطف المكلف بالأحداث أن الوقائع لا تكون أي جریمة أو انه لا
من قانون 163علیها في المادة  أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة ضمن الشروط المنصوص

 ".الإجراءات الجزائیة
طرف  وتبعا لذلك یخلي سبیل المتهم المحبوس حبسا مؤقتا إلا إذا تم استئناف الأمر من  

كان المتهم محبوسا لسبب آخر، كما أن على قاضي الأحداث أن یفصل  وكیل الجمهوریة أو
 له نفسفي شأن رد الأشیاء المضبوطة وبما أن قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث 

 صلاحیة صلاحیات قاضي الأحداث وقاضي التحقیق العادي فقد منحه المشرع الجزائري 
تجدر  من قانون حمایة الطفل، وما 78  إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة وفقا للمادة

إجراءات  من قانون  163من قانون حمایة الطفل، أحالتنا إلى المادة  78 ملاحظته أن المادة
 : وهي جزائیة التي تحدد الشروط الواجب توافرها لإصدار الأمر بأن لا وجه للمتابعة

  (.جنایة جنحة أو مخالفة)ألا تكون الواقعة جریمة 
  كافیة ضد المتهمألا تتوافر دلائل. 
 إذا كان الفاعل ما یزال مجهولا . 

 الأمر بالإحالة .2.2
تكون  إذا توصل قاضي الأحداث إلى أن الأفعال المرتكبة من طرف الطفل أو الحدث  

 ،حمایة الطفل من قانون  77مخالفة أو جنحة بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة وفقا للمادة 
 79   علیه المادة أصدر أمرا بإحالة القضیة أمام قسم الأحداث لدى المحكمة هذا ما تنص

 .1من قانون حمایة الطفل  1 ف
رأى أن  أما بالنسبة لقاضي التحقیق المكلف بالأحداث عند استكماله إجراءات التحقیق 

المختص  القضائيلس لمجالوقائع تكون جنایة أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر ا
قاضي التحقیق  من قانون حمایة الطفل " ... إذا رأى2 ) ف79 (  وهذا ما تقضي به المادة
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الأحداث لمقر  المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جنایة، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم
 ص(.لس القضائي المختلمجا

ى الجنایات التي یر ویتمیز قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بالتحقیق في   
على شكوى  الأحداث سواء بناء على طلب فتح تحقیق من طرف وكیل الجمهوریة أو بنـــاء

وأن 72 و67 المادتان ــاتهمصحوبة بادعاء مدني وذلك وفقا للشروط القانونیة التي حدد
الجنایات التي یرتكبها  وجوبیة التحقیق فیها یتطابق مع النص الذي یوجب التحقیق في

 1.الغون الب
 ضمانات التحقيق مع الحدث الجانح ثانيا:

كلاسیكیة مقررة  مختلف التشریعات ضمانات للمتهم عند تحقیق معه، منها ضمانـــاتإن   
خاص بالحدث أو الطفل  لأي متهم یقف أمام هذه الجهات أي ضمانات عامة، ومنها ما هو

 .ضمانات خاصة باعتباره صغیر السن یقف أمام جهة التحقیق خاصة به أي
 الضمانات العامة .1

 هم یقف أمام جهاز التحقیق وهي تشمل: إمكانیة تنحیةمت ها تلك الضمانات المقررة لأيإن 
 ت والأوامرق ورده، وتدوین إجراءات التحقیق وإمكانیة استئناف الإجراءاالقاضي المحق

 كونه غیر مختصقضیة قد یكون بسبب فتنحي القاضي المحقق عن ال .والسرعة في الإنجاز
 كما أنه یمكن للقاضي المحقق إذا مابعدم الاختصاص  فیصدر بذلك أمرا نوعیاً أو محلیا

بعدم قدرته على نظر الدعوى بالحیاد المطلوب لكونه ذا قرابة أو مصاهرة مع أحد  أحس
الخصوم أو كانت بینه وبین أحد الأطراف عداوة أو منفعة مالیة ترجى من وراء هذه الدعوى، 

له الحق في طلب بدیل عنه لنظر القضیة والبحث فیها وتنحیته هو إرادیا دون طلب من  إنف
من قانون الإجراءات  557و 556المادتین:  4الخصوم ومشیئتهم وهذا ما یفهم من نص 

 2ة.الجزائی
 ذاته ق بتدوین إجراءات التحقیق كضمانة من ضمانات التحقیق في حدفیما یتعلأما    

 ق الكتابة، وذلك وفق محاضر معینةهو إثبات إجراءات التحقیق عن طریفالمقصود بها 
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رسمیة ذات إجراءات شكلیة استلزمها المشرع لقیام الحجة بها على الآمر والمؤتمر، كما 
 ا.ي تنظر الدعوى عند الاستناد إلیهطلبها أیضا لتكون أساسا صالحا للمحكمة الت

الجزائري نجد أنه قد نص في عدة مواضع على  وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة  
ما نصت  والبعض منها خاص، ومن ذلك مالا التدوین لإجراءات التحقیق: البعض منها عام

من نفس القانون عندما تناولت انتقال قاضي التحقیق إلى مكان وقوع الجرائم  79علیه المادة 
حضرا بما یقوم به من إجراءات، هذا الأخیر یستعین دائما بكاتب للتحقیق ویحرر م حیث أن

التي نصت على تحریر محضر بأقوال  90ونفس الأمر نجده في مواد أخرى كالمادة: 
الشهود لدى سماعهم من طرف قاضي التحقیق، ومن أهم الإجراءات التي تستوجب التدوین 

من أن  ه لابدمن نفس القانون، حیث أن 100مادة كذلك الاستجواب المنصوص علیه في ال
ق به من تنبیهات وتسجیل للأقوال یتناول كلّ ما یتعلهذا الأخیر في محضر بحیث  نیضم
 1.وغیره

-11-10المـؤرخ في  14-04لى غایة تعـدیل قانون الإجـراءات الجزائیة بمـوجب القانون إ 
كانت النیابة العامة صاحبة الحصة الكبرى في استئناف أوامر القاضي المحقق وقد  ،2004
 المشرع هذه الوضعیة بموجب صدر القانون المذكور، وفي حقیقة الأمر نجد أنتدارك 

المشرع قد عالج هذه المسألة على مراحل زمنیة فنذكر على سبیل الماال الأوامر الصادرة 
بشأن إجراء خبرة حیث جعلها المشرع ضمن الأوامر الخاضعة لإمكانیة الاستئناف وذلك إثر 

-06-26الإجراءات الجزائیة بموجب القانون الصادر بتاریخ  من قانون  172تعدیل المادة 
القانون  بعد أن كانت محلّ انتقاد من طرف الفقهاء قبل هذا التاریخ لكون أن 2001

- 10المذكور لم یكن یعطي للمتّهم ومحامیه هذه الإمكانیة، وبمجيء التعدیل المؤرخ في 
 أو محامیه استئنافها، فطالت حتىهم اتّسعت رقعة الأوامر التي یمكن للمتّ  2004 - 11

الأوامر الرامیة إلى رفض الإجراء المطلوب من القاضي المحقق في شأن طلبات المتّهم أو 
 2.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 69محامیه طبقا لنص المادة 

 الضمانات الخاصة .2
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هم في ع للمتالمشر المقصود بالضمانات الخاصة بالتحقیق تلك الضمانات التي خولها  نإ  
 المعتبرة من اتفتیش وخبرة، وذلك لكونها هي حقإجراءات التحقیق من استجواب وشهادة و 

ضمن الإجراءات التحقیقیة بصفة خاصة والحاملة لأهم الضمانات التي لو تركت وأهملت 
لمست الحریات الفردیة وحقوق الأشخاص ومصالحهم أكبر مساس ولصارت بذلك حیاة 

 ممتلكاتها وهي السریة وعدم الإكراه وما إلى ذلك، وعلى اعتبار أن ددة في أعزالمواطنین مه
الحدث له مركز خاص في التشریع الجنائي، تعین تناول الضمانات المقررة لصالحه بصفته 

بین في بحانا الضمانات المقررة له كحدث، التحقیق معه، مغلحدث عند مباشرة إجراءات 
أحكام قانون الإجراءات  الخاصة في بحانا ووفقا لما جاءت بهمعتبرین إیاها هي الضمانات 

 .الجزائیة
 حضور الولي مع الحدث .2.1

 تناول المشرع الجزائري هذه المسألة في قانون الإجراءات الجزائیة وجعل من الواجب على  
قاضي الأحداث إخطار والدي الحدث أو وصیه أو من یتولى حضانته المعروفین له 

بها الحدث في ع الضمانات التي یتمت من أهم هذه الضمانة تعد ة، ولعلالمتابعبإجراءات 
له حضور الوالد أو الوصي أو متولّي الحضانة من ضمانة وحمایة یشكما التشریع الجزائري ل

من الآثار السلبیة التي قد تخلفها إجراءات  للحدث من الناحیة النفسیة، فحضوره یعني الحد
 .شخصیته مستقبلاعلى التحقیق معه ووطأتها 

ا تلقائیا على الرغم قاة الأحداث یطبقون هذا النص تطبیومن الناحیة العملیة نجد بأن قض 
النص القانوني وإن أوجب على القاضي المحقق إخطار المسؤول على الحدث  من أن

النص لم یضع جزاءا على تخلف  بالمتابعة دون نصه على وجوبیة الحضور، خاصة وأن
ب على ذلك بطلانا ولا قابلیة للطعن في التحقیق، ولم یرتالقیام بإجراءات  ولي الحدث عند

ى الحالات یة'' المیدانیة لقضاة الأحداث حتوقد طالت هذه التلقائیة و''الأوتوماتیك ،الإجراء
التي لا یكون فیها للحدث لا والد ولا وصي ولا متولي حضانة، بحیث یكفي لقاضي الأحداث 

العائلة سواء الصغیرة أو الكبیرة لیكون رفقة الحدث عند القیام بالتحقیق فرد من  أن یقبل أي
 1ه.مع

 حضور محامي مع الحدث .2.2
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تعتبر مسألة حضور المحامي مع الحدث في مهلة التحقیق الابتدائي من أهم المسائل التي   
خلال ضح من جال الجنح والجنایات، وهذا ما یتأولاها المشرع عنایة خاصة، وبالتحدید في م

فقرة  454استقراء النصوص القانونیة الخاصة بالتحقیق مع الأحداث وعلى رأسها المادة: 
من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنّه: ''إذا لم یختر الحدث أو نائبه  02

القانوني مدافعا عنه عین له قاضي الأحداث من تلقاء نفسه مدافعا أو عهد إلى نقیب 
أمرا  حضور محامٍ رفقة الحدث یعد وبهذا الشكل فإن ،'ر مدافع للحدثالمحامین باختیا

 .حالٍ من الأحوال صرف النظر عن حضور المحامي خلال التحقیق وجوبیا ولا یمكن بأي
وتبقى مسألة وجوب تعیین محامٍ للحدث أمام جهة التحقیق في مجال المخالفات تایر  

في مجال المخالفات المرتكبة من خاص بالتحقیق  التساؤل خاصة في ظل غیاب نص
التحقیق مع الحدث في جرائم المخالفات یعتبر متمیزا عن  طرف الأحداث وتبعا لذلك فإن

من قانون  454نص المادة  التحقیق في مجال الجنح والمخالفات خاصة إذا علمنا بأن
دون المخالفات ا تتناول التحقیق في مجال الجنایات والجنح الإجراءات الجزائیة المذكورة آنف

یخضع إلى الإجراءات المقررة  ارتكب مخالفة الحدث الذي وهذا لسببٍ وحید وهو أن
قانون الإجراءات الجزائیة، ویترتب عن  من 468للمحاكمة في مجال المخالفات طبقا للمادة 

التحقیق في مجال المخالفات بالنسبة للأحداث تطبق علیه القواعد العامة من هذا  ذلك أن
إذا طالب به  ولا یكون إلاالتحقیق غیر إلزامي في مواد المخالفات  ب، ومعنى ذلك أنالجان

 1.من نفس القانون  66وكیل الجمهوریة طبقا للمادة 
 الثاني: محاكمة الحدث الجانح الفرع

 تخضع محاكمة الأحداث الجانحین إلى قواعد خاصة وذلك على جمیع المستویات وجمیع  
إحالته إلى المحكمة إلى غایة صدور الحكم القاضي بإدانته أو ببراءته، المراحل ابتداءا من 

 .تعتبر قواعد من النظام العام فهي
 تشكيلة المحكمة الناظرة في قضايا الأحداث أولا:

 زت على الدعوةة ركالكایر من الدراسات والمؤتمرات الدولیة والإقلیمی من الواضح أن  
لإیجاد قضاء خاص لمحاكمة الأحداث، كما أثارت هذه المسألة اهتماما كبیرا في الأوساط 
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التي كانت تمیل دوما نحو إیجاد وتكریس هذا التخصص المبني على معرفة علمیة  القضائیة
 .والجنائیة بالعلوم الإنسانیة

 محكمة للأحداث حدة الأمریكیة، حیث أنشأت أولتجاهات تبلورت في الولایات المتهذه الا  
ق والمتعل 1899نیسان  21في شیكاغو تطبیقا لأحكام المادة الاالاة من قانون  1899سنة 

ى عنهم من قبل ذویهم ثم تبعها بعد ذلك عدد دین أو المتخلومراقبة الأحداث المشر  بمعالجة
ذ قضاء سع تدریجیا حیث یتخانتشارها یت بدأ العالم وبعض الأقطار العربیة ثم كبیر من بلدان

صیغتین مختلفتین من حیث تكوینه، الصیغة الأولى وقد اعتمدت شكل  الأحداث في العالم
كهیئة صالحة لممارسة هذا القضاء بصفتها القضائیة  المحكمة الخاصة بالأحداث

 .شكل لجان حمایة الأحداث للقیام بهذا الدور والوصائیة، في حین اعتمدت الصیغة الاانیة
 تعتبر هي المبدأ في التعامل مع قضایا الأحداث بالنسبة للتشریعات التيالصیغة الأولى  إن 

الدول السباقة إلى العمل فرنسا من بین  سارت على نهج النظام القضائي الفرنسي، حیث تعد
أخذ المشرع الفرنسي بمبدأ التخصص في قضاء الأحداث منذ زمن بعید وقد تبعه في  بها، إذ

بفئة  محكمة الأحداث تختص ن حیث تشكیلة المحكمة فإنأما مالجزائري،  ذلك المشرع
 .كان تحدید هذه الفئة راجعا إلى عامل السن وحده معینة من الأشخاص وإن

 ولقد اختلف الباحاون في آرائهم حول تشكیل هذه المحكمة، فمنهم من یرى ضرورة تشكیلها 
یذهب أنصار الرأي من قاضیها المنفرد وحده دون أن یشرك معه أعضاء آخرون، في حین 

إلى العقل بأن ظاهرة جنوح الأحداث من المشاكل المعقدة التي تحتاج إلى اختیار  الااني
للحدث، لذلك یرون ضرورة اشتراك أعضاء مختصین بالعلوم الاجتماعیة  العلاج الأفضل

 .لضمان إصدار القرار الملائم لعلاج الحدث والنفسیة مع القاضي
قانون  من450  مشرع الجزائري الرأي الااني وهو ما كرسته المادةى الوفي هذا الإطار تبن 

 الإجراءات الجزائیة؛ حیث نصت هذه الأخیرة في فقرتها الأولى على ما یلي: ''یشكل قسم
 1ن".الأحداث رئیسا ومن قاضیین محلفی الأحداث من قاضي

 م اهتمام بشؤون والمقصود بالقاضیین المحلّفین أشخاص یتم اختیارهم من بین الذین له  
الأحداث وبتخصصهم ودرایتهم بها بحیث لا یراعى في ذلك جنس المحلف، وتشترط نفس 

  .فقرتها الاانیة أن یكون عمرهم أكار من ثلاثین سنة المادة في
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 وقد أولى المشرع أهمیة إلى كیفیة تعیین المحلفین بحیث یتم ذلك عن طریق قرار من وزیر  
 .العدل لمدة ثلاثة أعوام

 هم یؤدون الیمین أمام المحكمة قبلار مصداقیة على دور المحلفین فإنومن أجل إضفاء أك 
قیامهم بمهام وظیفتهم وذلك بأن یؤدوا مهامهم بطریقة حسنة مع حفاظهم على سر 

دور المحلفین لا  من قانون الإجراءات الجزائیة بأن 45ویوحي نص المادة ، المداولات
 ع لم یفصل في هذهفحسب وإنّما هو تداولي وإن كان المشر كونه استشاریا  یقتصر على

 .المسألة بشكل صریح
محكمة الأحداث من المسائل تشكیلة  وما یجدر التركیز علیه في هذا المقام هو أن  

والتي یجوز إثارتها في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى ولو لأول مرة ، بالنظام العام قةالمتعل
المجلس القضائي الذي أید حكما  جه إلى اعتبار أنالقضاء ات لذا فإنو  العلیا، أمام المحكمة

أول درجة لم یشر للتشكیلة التي شاركت في الفصل في الدعوى یعرض  صادرا عن محكمة
 .قراره للنقض

ه لا یوجد معیار محدد ما عدا ذلك الذي تناولته ي الأحداث فإنأما عن تخصص قاض  
ا بحیث یختلف من شخص الجزائیة، والذي یعتبر مرنراءات من قانون الإج 449 المادة

ع بها القاضي المعین للتعامل مع الأحداث، أي لا الكفاءة والقدرة التي یتمت لآخر وهو معیار
 1.بالنسبة لهذه الفئة من القضاة یوجد تخصص علمي

 سير المحاكمة الخاصة بالحدث الجانح ثانيا:
 إحالة الحدث على جلسة المحاكمة  .1

ا الذین تتم إحالتهم وفق الإجراءات التالیة إم یختلف مبدئیا عما هو معروف لدى البالغین،  
عن طریق التكلیف بالحضور المباشر في الجنح  ، وإمابموجب إجراءات التلبس في الجنح

، وإما عن طریق أمر الإحالة الصادر من التحقیق والمخالفات إذا لم ترى النیابة ضرورة
 2.فتح تحقیق ابتدائي بموجب طلب من النیابة العامة في حالة ما إذا ما تمقاضي التحقیق 
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إحالة الحدث إلى جلسة المحاكمة یختلف مبدئیا عما هو معروف لدى البالغین، فهذه  إن  
 :الأخیرة یتم إحالتها بموجب الإجراءات التالیة الفئة

بالحضور المباشر إما بموجب إجراءات التلبس في الجنح، أو عن طریق التكلیف   -
 ؛ت إذا لم تر نیابة ضرورة التحقیقوالمخالفا في الجنح

فتح  التحقیق في حالة ما إذا تم وإما عن طریق أمر الإحالة الصادر عن قاضي  -
 .تحقیق ابتدائي بموجب طلب من النیابة العامة

حین الأحداث الجان بین الأحداث والبالغین في هذه النقطة من حیث أن ویكون الاختلاف 
ق مع الصادر عن قاضي الأحداث الذي حق بموجب أمر الإحالة إحالتهم إلى المحكمة تتم

وجوب إجراء  ا، وتبعا لذلك فإنضیة بصفته محققنظر الق الحدث، أو قاضي التحقیق الذي
وجوبي وهو ما أكّدت علیه الفقرة الاالاة من نص  تحقیق مسبق على محاكمة الحدث هو أمر

اضي المحقق بإجراء وتبعا لذلك یقوم الق، ون الإجراءات الجزائیةمن قان 452المادة 
الوسائل الكفیلة بتهذیبه وتحقیقا لهذا  زمة للوصول إلى إظهار الحقیقة وتقریرالتحریات اللا

الأوضاع المنصوص علیها في  باعا اته یقوم إما بإجراء تحقیق غیر رسمي وإمالغرض فإن
من قانون  453دته المادة ما أك یخص التحقیق الابتدائي وهوقانون الإجراءات الجزائیة فیما 

  .الإجراءات الجزائیة
 الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا بإحالتها إلى قسم وتبعا لذلك لذا تبین لقاضي الأحداث أن 

 من قانون الإجراءات 460الأحداث لیقضي فیها في غرفة المشورة وهذا إعمالا لنص المادة 
الوقائع لا تكون إلّا مخالفة أحال القضیة على المحكمة الناظرة في  تبین له بأنالجزائیة، وإذا 

من نفس القانون وهذا طبقا  164المخالفات بالأوضاع المنصوص علیها في المادة  مادة
 .1من قانون الإجراءات الجزائیة 459 لأحكام المادة

 وجوب الإشارة إلى حالة استانائیةالإحالة تتم بنفس الأوضاع مع  أما بالنسبة للجنایات فإن  
 ه إذا تبین لقاضي الأحداثنون الإجراءات الجزائیة، بحیث أنمن قا 467نصت علیها المادة 

كیف القضیة التي هو بصدد دراستها ت المتواجد بمحكمة أخرى غیر محكمة مقر المجلس بأن
الفصل في الجنایات ها جنایة قام بإحالتها لهذه الأخیرة باعتبارها هي المختصة بأنى عل
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من قانون الإجراءات 451طرف الأحداث طبقا لأحكام الفقرة الاانیة من المادة  المرتكبة من
 .الجزائیة
 التحقيق النهائي في الجلسة  .2

 سماع الحدث .2.1
یقتضي سماع الحدث احترام الشروط القانونیة التي جاءا قانون حمایة الطفل، من سریة  

من قانون حمایة الطفل،  82الجلسة والحضور الشخصي للحدث وهو ما نصت علیه المادة 
فهذا الإجراء جوهري ولا یمكن الاستغناء عنه إذ لا یمكن تجاهل ما یدلي به الحدث أو 

 الطفل من أقوال.
 الممثل الشرعي للحدثسماع  .2.1.1

 82 للحدث ضروریا وعبر عن ذلك في المادة جعل المشرع الجزائري حضور الممال الشرعي
الأحداث بعد سماع الطفل ومماله الشرعي ..."، كما أكد على  : "... یفصل قسمبالقول83 و

 ولامن قانون حمایة الطفل، التي تنص على أنه : ..."  2)ف 83 (المادة  هذا الحضــور في
الدرجة الاانیة ..."، یفهم من  إلىللمال الشرعي للطفل ولأقاربه  إلاالمرافعات  یسمح بحضور

من قانون حمایة الطفل، أن المشرع جعل سماع أقوال الممال  83و82 المادتین  خلال
مرحلة ضروریة یمر علیها القاضي قبل الفصل في القضیة، كما جعل حضور  الشرعي

 على مجموعة من الأشخاص، وعلى رأسهم الممال الشرعي للطفل مقصورا فقط المرافعات
  . وللأقارب المقربین للطفل إلى الدرجة الاانیة

قانون  وعلى الرغم من حرص المشرع الجزائري على هذا الحضور للولي الشرعي إلا أن 
أو  المحاكمة، حمایة الطفل لا نجد فیه ما یفید بطلان الإجراءات المتبعة ضد الحدث أثناء
الممال الشرعي  أي جزاء آخر یتعلق بذلك أو بالمحاكمة بصفة عامة في حالة عدم حضور
بموجبه كل ولي  للطفل، مما دفع ببعض الباحاین إلى اقتراح وضع نص خاص یعاقب

 1.تخلف عن الحضور من دون مبرر بعد استدعائه قانونا
 سماع الشهود .2.1.2

 إلى 221المواد من  سماعهم طبقا لأحكامتم سماع الشهود وفقا للأوضاع القانونیة في   
ولقد أوجب قانون حمایة الطفل سماع الشهود من طرف ، من قانون الإجراءات الجزائیة 234
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: "... بالقول 02الفقرة  82 الفصل في القضیة وهذا ما نصت علیه المادة قسم الأحداث قبل
 ..." والشهودالأحداث بعد سماع الطفل ومماله الشرعي والضحایا  یفصل قسم

والتحقیق والمحاكمة،  إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة  
قاضي الأحداث  وإذا لم یقم الطفل أو الحدث أو مماله الشرعي بتعیین محامي، یعین له

  . محامي من تلقاء نفسه أو یعهد ذلك إلى نقیب المحامین
الطفل،  من قانون حمایة 67 الحدث طبقا للمادة وهذا یرجع لوجوبیة حضور المحامي مع 

أكد  المتضمن المساعدة القضائیة 02/09المعدل بموجب القانون  57/71كما أن القانون 
 25.1 على ذلك في المادة
 مسألة الأمر بالانسحاب الحدث من الجلسة .2.1.3

یأمر  من قانون حمایة الطفل، للقاضي الذي یترأس الجلسة أن 3)ف 82 (أجازت المادة   
سیرها،  في كل وقت بانسحاب الحدث أو الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها أثناء
 لجلسةا وهذه الصلاحیة التي منحها المشرع الجزائري للقاضي تدخل ضمن صلاحیاته في

 كلها 82 ، كما أن قانون حمایة الطفل تناول في نفس المادةهاالتعامل مع الحدث خلال
 ، وفي هذه الحالة ینوب عنهیاحالة إعفاء الحدث من حضور خرى هي حالة أ لجلسة

من حضور الجلسة  الإعفاءورخصة  ،مماله الشرعي بحضور المحامي ویعتبر الحكم حضور
من قانون حمایة الطفل بمصلحة  82المادة  أو الأمر بانسحابه أثناء سیر المرافعات ربطته

ضمن السلطة التقدیریة لهیئة الحكم  ومرن یدخل الحدث، ویبقى ذلك معیارا ذو مدلول واسع
 2.باعتبارها محكمة موضوع

 كيفية الفصل في القضية  .3
 وقواعد ضابطة یمكن أن نحصرها في ثلاث نقاط: أن خصائص مجموعةالمشرع  زمی 

الدعوى، وأن یتم الفصل في القضایا المعروضة  الفصل في القضیة یكون بعد سماع أطراف
 3.الحكم یصدر في جلسة علنیة وأن همینلمتباقي اعلى انفصال وفي غیر حضور 
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 سماع أطراف الدعوى  .3.1
 د على ضرورة سماع جمیع الأطراف بما فیهم الحدث قبل أنع أراد أن یؤكالمشر  أن  

 من قانون الإجراءات 461بحیث یكون ذلك وفقا لمبدأ الحریة طبقا للمادة  ،یصدر حكمه
المشرع  القانون نصت على هذه القاعدة مما یؤكّد بأنمن نفس  467المادة  كما أن، الجزائیة

قبل أن یصدر حكمه، كما  إتباعهكبیرة بهذا الإجراء الذي یجب على القاضي  أولى أهمیة
فاعلین أصلیین أو شركاء بالغین، فإنّه یجوز سماعهم على سبیل  ه وفي حالة وجودأن

 .هممناسب والأصلح للمتیصدر الحكم القناعته و  وهذا لیستكمل القاضي، الاستدلال
 الفصل بين القضايا المعروضة على قاضي الأحداث .3.2

 إتباعقضیة فیها حدث على حدة، بحیث یتم  یقتضي مبدأ السریة أن یتم نظر كل إذ  
ق على انفصال حتى وإن كان یتعل الإجراءات الخاصة بقضایا الأحداث بالنسبة لكل ملف

 في الفقرة الاانیة من المادة العلنیة المنصوص علیهنطاق  الأمر بمتهمین أحداث، وبهذا فإن
 .لا یشمل المتهمین في قضایا أخرى  468

 صدور الحكم يكون في جلسة علنية .3.3
صدور الحكم یكون طبقا  السریة، فـإن إن كان المبدأ الذي تخضع له محاكمة الحدث هو  

القاضي ببراءة الحدث  الحكم أي أن، للأوضاع المقـررة لصدور الأحكام حسب القواعد العامة
من قانون الإجراءات  465 أو بإدانته یكون في جلسة علنیة وهو ما نصت علیه المادة

 1فقرتها الأخیرة. الجزائیة في
 ضمانات الحدث في المحاكمة ثالثا:
 وجود استعانة الحدث بمدافع  .1

 في قانون  التأكید علیها ه تمة القانون، حیث أنع هذه الضمانة مجسدة بقو ر لقد جعل المش
على ضرورة حضور المحامي  منه، بعد أن نص 25المساعدة القضائیة وبالتحدید في المادة 

 461، 545 :المراحل المختلفة من محاكمة الحدث وهو ما جاء في نصوص المواد في
الإجراءات الجزائیة بحیث یترتب النقض على الحكم الذي قضى في شأن من قانون  467و

 2.لم یشر إلى اسم المحامي الذي قام بالدفاع عنهحیث و  جریمة ارتكبها
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 سرية المحاكمة  .2
مبدأ سریة المحاكمة في قضایا الأحداث من الضمانات الحساسة المقررة لصالح  یعد 

من العلانیة عند محاكمة الحدث، هو الحفاظ على  الحكمة من وراء الحد ولعل الحدث،
المشرع حضور الجلسة وحتّى لا یعلم بها بجریمته على من أجاز لهم  سمعته وحصر العلم

عقبة أمام مستقبل الحدث، ولا یقف الأمر عند حمایة حیاة  الجمهور كافة مما قد یقف
الطفل وتجعله أمام  حرجالعلانیة ت أسرته، كما أن الحدث الخاصة بل یمتد أیضا إلى حمایة

قة في المستقبل، أما بالأذى وتفقده الا هما أو مجرما مما یعود على نفسیتهالجمهور مت
 1.الابتعاد عن العلانیة فیبعث الاطمئنان إلى نفس الحدث

 عدم جواز نشر ما يدور في جلسات محاكمة الحدث .3
 لا معنى للسریة المقررة في ة محاكمة الحدث، إذتعتبر هذه القاعدة امتدادا لمبدأ سری  

إجراءات، ولهذا الغرض  بعها حظر نشر ما دار في الجلسة منإجراءات المحاكمة إذا لم یت
قوانین الدول المختلفة على إقرار قاعدة لحظر المذكور، فهناك من التشریعات ما  عملت

 .وهناك من تقرها بصفة نسبیة اها مطلقتقر 
 وقد جاءت النصوص القانونیة في التشریع الجزائري لتجسد هذه القاعدة، وهو ما نصت  

زائیة: ''یحظر نشر ما یدور في جلسات جهات من قانون الإجراءات الج 477ة علیه الماد
القضائیة في الكتب أو الصحافة أو بطریق الإذاعة أو السینما أو بأیة وسیلة  الأحداث

بهویة أو شخصیة  قح یتعلینشر بالطرق نفسها كل نص أو إیضا أخرى، كما یحظر أن
 2ن".الأحداث المجرمی

 الثاني: مضمون الأحكام المطلب
 الصادرة في شأن الأحداث الجانحین متمیزة من حیث كیفیة صدورها ومن حیثالأحكام  إن

ا للخصائص التي تمیز محاكمة الحدث الجانح مالما تقدم شرحه مضمونها، فهي تصدر وفق
ا تتضمن هكیلة أو من حیث الضمانات كما أنالعنصر السابق سواء من حیث التش في

تلك الصادرة في شأن البالغین، فإدانة الحدث بحكم جزائي یترتّب عنه إما  محتوى مختلفًا عن
                                                           

، القاهرة، ، دار النهضة العربیةالإجراءات الجنائية بشأن الأحداث في التشريعين الليبي والمصري  :حمدي رجب عطیة -1
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تدابیر الحمایة والتربیة أو أكار، وإما معاقبته بعقوبة مخففة وفقا  النطق في حقّه بتدبیر من
 الإجراءات الجزائیة، لمقتضیات قانون العقوبات وقانون 

 انحالأول: التدابير والعقوبات المقررة للحدث الج الفرع
ینص على  إن التشریع الخاص بالأحداث یقرر لهم نوعین من الجزاءات، فقانون العقوبات 

 الذي لم على أن القاصر1 ) ف49 (  ال، بحیث تنص المادةلمجالقاعدة العامة في هذا ا
 یكمل الاالاة عشرة إلا تدابیر الحمایة أو التربیة ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات

 .یكون محلا إلا للتوبیخ لا
 مضمون تدابير الحماية والتربية أولا:

 في ظل سیاسة جنائیة حكیمة، یتوجب أن ینتقي المشرع من الوسائل ما یمكن المطبقون  
التدابیر فرض التدبیر أیا كان و  لنصوصه من تحقیق الأهداف المتوخاة، و بما أن الهدف من

ة للمعالجة غایتها الإصلاح و حمایة من فرضت للحریة بوجه خاص هو جعلها وسیل السالبة
هذا الهدف انتفت الحاجة إلى الإبقاء علیها، من هذا كانت الدعوة إلى  علیه، فإذا تحقق

الأحداث لیست نهائیة، و قالوا بوجوب إنهائها أو تعدیلها  جعل التدابیر المعروضة بحق
لطة أعطى لقاضي الأحداث س زائري الجإن المشرع ، بحسب الأحوال إذا ما استجدت ظروف

أنها لا تتناسب مع ظروف استبدالها إذا تبین له و  جعة في الأحكامار إعادة النظر بالتعدیل والم
من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة  الفقرة الاانیة 31هو ما ذهبت إلیه المادة الحدث، و 

من قانون  482مادة بالرجوع إلى نص ال، و لإدارة شؤون قضاء الأحداث في العالم
القضائیة التي أمرت باتخاذ  "أیا ما تكون الجهة على أن: التي تنصو الإجراءات الجزائیة 

الأحداث تعدیلها  هذه التدابیر یجوز لقاضي فإن 444التدابیر المنصوص علیها في المادة 
 أو مراجعتها في كل وقت، إما بناء على طلب النیابة العامة أو على تقریر المندوب

 1.إما من تلقاء نفسهلمعین في الإفراج تحت المراقبة و ا
لا یجوز في مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم  ه: ''ت على أنحیث نص 

 :تدبیر أو أكار من تدابیر الحمایة أو التهذیب الآتي بیانها عشرة إلا یبلغ الاامنة

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القواعد الخاصة بالإحداث الجانحينبشیر سیوال:  -1

، 2014 – 2013قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
 .47ص: 



 السياسة الجنائية اتجاه الأحداث الجانحين : مضمونالفصل الأول

 
29 

 .حضانته أو شخص جدیر بالاقةتسلیمه لوالدیه أو لوصیه أو الشخص الذي یتولّى  .1
 .تطبیق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة .2
وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني  .3

 .الغرض مؤهلة لهذا
 .وضعه بمؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك .4
 .وضعه في خدمة المصلحة العامة المكلفة بالمساعدة .5
ه ث المجرمین في سن الدراسة غیر أنمدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداوضعه في  .6

أن یتخذ كذلك في شأن الحدث الذي یتجاوز الاالاة عشرة من عمره تدبیر یرمي  یجوز
 .''بمؤسسة عامة للتهذیب تحت المراقبة أو للتربیة الإصلاحیة على وضعه

 الذي لم یبلغ من العمر ثلاثةمن نفس القانون بحضر وضع المجرم  456 واكتفت المادة 
ین المذكورین عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة، وبجمع فحوى النص

سنة أو ذلك الذي  13التدابیر هي نفسها سواء بالنسبة للحدث الذي لم یكمل  ضح بأنیت
جاءت المذكورة حیث  444وهذا بالنظر إلى عمومیة نص المادة ، سنة 18أكملها ولم یبلغ 

فقد جاءت فقط  450یبلغوا الاامنة عشرة، أما نص المادة  شاملة لجمیع الأحداث الذین لم
عقابیة، إلا  الاالاة عشرة من وضعهم في مؤسسة من أجل استاناء الأحداث الذین لم یبلغوا

عدم  لیست واضحة بما یكفي حیث أن هذه المسألة ه هنالك من الشراح من یعتبر أنأن
التي تتبع بالنسبة للحدث الذي  456تدابیر الحمایة أو التربیة في المادة  النص عن ماهیة

استخلاصها من المادة  ه یمكنره یجعلهم یتّجهون إلى القول بأنهو دون الاالاة عشرة من عم
أو وصیه أو من یتولّى  تسلیم الحدث إلى والدیه ا وهوولكن دون أن یتعدى تدبیرا واحد 444

 یر بالاقة، وتبریرهم في ذلك یرجع إلى أنّه ما دامحضانته أو إلى شخص جد
لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یحكم علیه في هذه المرحلة من العمر بعقوبة مقیدة 

أو بالغرامة لامتناع مسؤولیته وما دام أنّه لا یجوز كذلك أن یوضع هذا الحدث في  للحریة
 1.یعتبر الوحید والأمال للحدثهذا الإجراء  تة فإنولو بصفة مؤق مؤسسة عقابیة

 مضمون العقوبة الجزائية ثانيا:
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 51و 50العقوبات الجزائیة المقررة للحدث الجانح منصوص علیها أساسا في المواد  إن 
ق ا فیما یتعلق بالعقوبات التقلیدیة من حبس وغرامة، أمن قانون العقوبات، هذا فیما یتعلم

عقوبة العمل للنفع العام ونص على أحكامها وذلك  الأخرى، فقد استحدث المشرع بالعقوبات
 25المؤرخ في  09-01بموجب القانون رقم  06مكرر  05إلى  01مكرر  05 في المواد

 .ا لتطبیقها على الحدثل قانون العقوبات، وجعل شروطعد الذي 2009 فبرایر سنة 
 الحبس والغرامة .1

 50المادة  الحبس والغرامة فنصــتحصر المشرع العقوبات التقلیدیة المقررة للحدث في   
 من قانون العقوبات على أنه " إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنـه

  لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر علیه تكون كالآتي 18 إلى 13من 
 أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه الإعدامإذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي  -

  ة.عشرین سن إلىبعقوبة الحبس من عشر 
 وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة -

 ".تساوي نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیها إذا كان بالغا
 وقد سبق لنا شرح تطبیق هذه المادة باعتبارها خاصة بالحدث الجانح في مجال 

 أن العقوبات السالبة للحریة المفروضة إلىنشیر في هذا الصدد و  تخفیف العقوبة علیه
 ، فیتم النطق بالحبس بدل السجن حتى وإنى الحدث هي كلها ذات طبیعة جنحیةعل

 ا فهي تساوي نصف المدة التي كان یتعینه، أما مدكانت الجریمة ذات طبیعة جنائیة
 1غ.على الشخص البال الحكم

قانون  من51  الجزاء المقرر للحدث طبقا لأحكام المادة أما بالنسبة للمخالفات فإن  
الطفل، التي  من قانون حمایة 87ة الغرامة وهو ما تؤكده علیه المادعقوبات هو التوبیخ أو 

بتوبیخ الطفل أو  تنص على أنه : " یمكن قسم الأحداث، إذا كانت المخالفة ثابتة أن تقضي
  .من قانون عقوبات51) ( المادةالحكم علیه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام 

أقل من  إلىسنوات  10  غیر أنه لا یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من 
 ..".سنة سوى التوبیخ وإن اقتضت مصلحته ذلك13  ثلاث عشرة

                                                           
 .67زاوش ربیعة: مرجع سابق، ص:  -1



 السياسة الجنائية اتجاه الأحداث الجانحين : مضمونالفصل الأول

 
31 

 فإذن لا یوقع على الطفل المرتكب لجریمة لها وصف مخالفة إلا التوبیخ أو الغرامة  
فإن التوبیخ ت طبیعة معروفة باعتبارها عقوبة كانت الغرامة كعقوبة جزائیة ذافإذا ، صلیةالأ

 1.یبقى محل تساؤل من حیث طبیعته
 وعلیه یمكن القول بأن التوبیخ أشبه بالعقوبة المقررة للمخالفة من طرف الحدث 

 في (التوبیخ والغرامة  )التدبیر، خاصة وأن المشرع الجزائري قد ساوى بینهما  إلىمنها 
 .من قانون حمایة الطفل 1 )ف 87 (  من قانون العقوبات والمادة 51المادة 

 وإذا كان القانون لم یحدد للقاضي طریقة معینة لإجراء التوبیخ وترك الأمر له، إلا 
 أن ثمة حدود یجب أن یراعیها القاضي في إجراء التوبیخ أهمها أن لا یكون التوبیخ متسما

 ة قد تترك أثارا سیئة في نفسیة الحدث وتؤدي الى عكس النتائجبالعنف أو بعبارات قاسی
 2.المرجوة من عملیة التقویم

 لعمل للنفع العامعقوبة ا  .2
ن استحدث المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام في تعدیل قانون العقوبات بموجب القانو 

تتمیم الباب الأول ، حیث تضمنت المادة الاانیة منه 2009فیفري  25المؤرخ في  09/01
مكرر  5لمواد: )من الكتاب الأول بفصل أول مكرر عنوانه العمل للنفع العام یحتوي على ا

( ویعتبر  06مكرر  05و 05مكرر  5و 4مكرر  05و 03مكرر  5و 02مكرر  5و 02
 تعرفه التشریعات المقارنة الحدیاة وعلى رأسها التشریع الفرنسي . ذلك تماشیا مع ما 

تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها  إن: " یمكن ( على أنه 01مكرر  5مادة )نصت الف  
 بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون اجر ...".

ویعتبر العمل للنفع العام عقوبة بدیلة وإن لم یفصح المشرع الجزائري عن ذلك صراحة كما   
جاء لیوضح  2009 أفریل 21( المؤرخ في 02المنشور الوزاري رقم ) إن إلایرى البعض 

كیفیات تطبیق هذه العقوبة أین وضح بأنها عقوبة بدیلة ) كما هو معروف في التشریعات 
 المقارنة( . 

مكرر واحد البند  5تطبیق العقوبة البدیلة على الحدث فقد نصت علیه بدیلة ) أما عن  
 16الااني من الفقرة الأولى ( التي فتحت الباب لتطبیقها على الحدث الذي یبلغ من العمر 
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سنة على الأقل، كما أضافت الفقرة الاانیة من نفس المادة بأن مدة العمل للنفع العام 
تزید عن ن لا ( عشرین ساعة وأ20ن لا تقل عن )صر یجب إنطوق بهآ في حق القاالم
 . ( ثلاثمائة ساعة300)
، ترجع إلى تشریع سنة 16لعمل للنفع العام بإن تحدید السن الأدنى لتطبیق عقوبة ا  

ط  حمایة خاصة ، مع بسسن كسن أدنى لإبرام عقد العملالعمل الذي عمد إلى تحدید هذه ال
بعلاقات العمل التي  ( من القانون المتعلق15ا توضحه المادة )، وهذا معلى العامل القاصر

للتوظیف عن ستة : " لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى تنص على أنه
قا للتشریع ، إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهین التي تعد وفعشرة سنة

 ".  بناء على رخصة من وصیة التشریعاصر إلا، ولا یجوز توظیف القوالتنظیم المعمول بهما
مادة اللیها في ، فلا بد من توافر الشروط المنصوص عتطبیق العقوبة البدیلة على الحدثول 
 : ( من ق ع ، وهي 01مكرر  5) 

 أن لا یكون مسبوقا قضائیا؛ -
 تكبة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبس؛إذا كانت عقوبة الجریمة المر  -
  1.المنطوق بهآ لا تتجاوز سنة حبسة إذا كانت العقوب -
 الثاني : تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن الحدث الجائح  الفرع

 . رحلة التنفیذ، تأتي مالذي یراه أصلحا للحدث أن یقدر قاضي الأحداث الجزاء بعد  
 الأحداث الجانحينكيفية تنفيذ الأحكام الصادرة في شـأن  أولا:

بإدانة الحدث إما تدابیر أو أكار من تدابیر الحمایة والتهذیب الأحكام القاضیة تتضمن   
  ما غرامة أو عقوبة سالبة للحریة.( من ق ح ط و إ85المنصوص علیها في المادة ) 

 تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب   .1
( من قانون حمایة  الطفل 85المادة ) جاءت بهاإن الهدف من التدابیر التهذیبیة التي  

، لذا كان إجراء وحمایته من العودة إلى الجریمةها التسلیم هو إصلاح الحدث وعلى رأس
، فالمشروع بهذا الترتیب راعى ة ثانیالشخص أو عائلة جدیرین بالاقتسلیمه الشرعي أولا ثم 

، كما أوجب على قسم مصلحة الطفل بعدم إخراجه من وسطه الطبیعي قدر الإمكان
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أن یحدد  إلى شخص أو عائلة جدیرین بالاقة،الأحداث عندما یقضي بتسلیم الطفل 
   المالیة اللازمة لرعایته.الإعلانات 
 التسليم .1.1

إن هذا التدبیر یعد من التدابیر التي لا تزال ساریة المفعول والتي یمكن تطبیقها في الوقت   
من  444لویات التي جاءت بها المادة الحالي مقارنة بتدابیر أخرى، فالتسلیم یكون وفقا للأو 

الإجراءات الجزیئیة، فیكون الوالدان في المرتبة الأولى ویلیهما الوصي ثم الحاضن ثم قانون 
الشخص الجدیر بالاقة، وقد راعى المشرع هذا الترتیب حفاظا على مصلحة القاصر، وذلك 

ن هذا التدبیر إلا إذا اقترن بعد إخراجه من وسطه الطبیعي قدر الإمكان، ولا تظهر الفائدة م
بشيء من النهر والتهذیب لان إجراء التسلیم في حد ذاته لا یحتوي على هذه الغایة، وتبعا 

، وهكذا لن یكون التسلیم من دون فحوى بالتوبیخ 02-462مشروع في المادة لذلك قرنه ال
حه وحمایته من في هذه الحالة لان الهدف من التدابیر التهذیبیة المقررة للحدث هي إصلا

 الحالة وتعین إلحاقه بالتوبیخ.العودة إلى الجریمة، لذا كان التسلیم لوحده غیر كاف في هذه 
وبالنسبة للشخص الجدیر بالاقة فإن المقصود منه في الأصل هو الأسرة الموثوق بها مالما   

تعذر ذلك كان هو معروف في التشریعات المقارنة كذلك وعلى رأسها التشریع الفرنسي، وإن 
 1 المستلم هو شخص مؤتمن غالبا ما یكون من أفراد العائلة الكبیرة.

 طبيق نظام الإفراج تحت المراقبةت .1.2
الأصل انه لا وجود لما یسمى بالإفراج المؤقت في مادة الأحداث وبالتالي فإن وضعه تحت  

ذلك، بل المراقبة لن یكون بطریقة عشوائیة تجعل مهمة المراقب صعبة أو أكار من 
إذا تم مستحیلة، لذا تعین اقتران إجراء المراقبة بمجال محدد، وهذا المجال لا یتحقق إلا 

تسلیم القاصر إلى الوالدین أو الحاضن أو الشخص الجدیر بالاقة، هذا حتى یتمكن المراقب 
 من تتبعه ودراسة سلوكه بطریقة سهلة ومنظمة.

وتوكل مهمة المراقبة إلى مندوب الحریة المراقبة، سواء كان فردا أو كانوا جماعة، دائمین  
 2أو متطوعین، بحیث یقدم المندوب تقریرا كل ثلاثة أشهر عن مهمته إلى قاضي الأحداث.

                                                           
 .134مرجع سابق، ص: أوفروخ عبد الحفیظ:  1
 .135أوفروخ عبد الحفیظ: مرجع سابق، ص:  -2



 السياسة الجنائية اتجاه الأحداث الجانحين : مضمونالفصل الأول

 
34 

وضع الحدث في منظمة أو مؤسسة خاصة معدة للتهذيب أو للتكوين  .1.2
 المهني

من الواضح أن المؤسسات الخاصة لاستقبال الأحداث في هذا المجال غیر موجود مالما  
هو الحال كذلك بالنسبة للمنظمة، وتبقى مسألة وضعه في مؤسسة للتكوین المهني مسألة 

 مرتبطة بضرورة اجتیاز الدخول إلیها، وهو ما یجعل تنفیذ مال هذا التدبیر غیر ممكن.
 ة معدة للتهذيبوضع الحدث في مؤسسة عام .1.3

 الحكم الصادر بالوضع -أ
إن المؤسسات العامة المعدة للتهذیب یقصد بها تلك المؤسسات التابعة للدولة، أي تلك التي  

سبتمبر  25المؤرخ في  64-75هي تحت وصایة وزارة التضامن والتي تناولها الأمر 
عاما من عمرهم والذین كانوا  18بحیث تستقبل هذه المراكز الأحداث الذین لم یكملوا  1975

الجزئیة، وعلى من قانون الإجراءات  444یر المنصوص علیها في المادة موضوع أحد التداب
القاضي عندما یحكم بهذا التدبیر أن یعین اسم المركز الذي سوف یضع فیه الحدث إضافة 

من نفس القانون، فیكون منطوق  444إلى المدة المقررة له تطبیقا للفقرة الاانیة من المادة 
مت المحكمة بوضع الحدث )فلان( في مركز إعادة التربیة) الحكم على النحو التالي: " حك

شهرا  18العنوان( لمدة اسم المركز والمكان ( التابع لوزارة التضامن والكائن بالعنوان التالي ) 
 1)مالا( ".
 لمركز) التابع لوزارة التضامن( مصير الحدث المحكوم عليه بالوضع في ا -ب

یقضي الحدث المحكوم علیه بالوضع المدة المقررة له في مؤسسة عمومیة تشرف علیها   
في المركز المتخصص لإعادة تربیة الأحداث، وعلى خلاف الأحكام وزارة التضامن، وتتمال 

الصادرة بعفویة سالبة للحریة فإنه یجب على قاضي الأحداث أن یعین في حكمه المؤسسة 
یلتحق الأحداث بالمراكز حسب إجراءات و  ث مدة وضعه،تي سوف یقضي فیها الحدال

الحمایة المتخذة من طرف قاضي الأحداث، وقبل وصول الحدث إلى المركز فإنه یخضع 
لإجراءات التحقیق والبحث، إذ یتم دخول الحدث بعد إجراءات متعددة مال تكوین ملف 

 جتماعیة للأسرة .....على عدة تقاریر منها الحالة الصحیة للحدث، والحالة الایحتوي 
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من  26ذلك طبقا للمادة د دخل المركز بقسم الملاحظة أولا و یلتحق كل حدث جدیكما   
التي تشیر إلى أن الحدث یصبح على الخاصة بالقانون الأساسي للحدث و السادس  الفصل

الملاحظة بمجرد وصوله إلى هذه المؤسسة، فإذا كان سبق له أن كان  عاتق مصلحة
 1.رتب مباشرة في مصلحة إعادة التربیة تقریر بالملاحظةموضوع 

 تنفيذ الأحكام السالبة للحرية  .2
المادتین  كن أن یكون الحدث أو الطفل محل تنفیذ عقوبة سالبة للحریة طبقا لأحكامیم  
السجون  المتضمن قانون تنظیم 2005/02/06المؤرخ في  04/05من الأمر 16) و 28(

 .الاجتماعي للمساجین الإدماجوإعادة 
 وبناءا على المرسوم المتضمن تنظیم وتوسیع الاختصاصات في مصالح وزارة العدل تقوم  

المدیریة الفرعیة لحمایة الأحداث بالتنسیق مع النائب العام الموجودة في دائرة اختصاصه 
والمتمالة فیما بدراسة وضعیة الحدث ویتّخذ في شأنه الإجراءات القانونیة اللّازمة  المؤسسة

 :یلي
تحویل الحدث الذي لم یبلغ بعد سن الرشد الجزائي إلى أحد المركزین إذا كانت  -

 ؛أشهر أو إبقاؤه في ذلك الجناح 03له تزید عن  العقوبة المقررة
إذا بلغ الحدث المحكوم علیهم نهائیا سن الرشد الجزائي تطلب المدیریة الفرعیة  -

العقوبات بالمؤسسة من أجل تحویله على الجناح على لجنة تطبیق  عرض الحدث
-05 رمن الأم 24المادة ، والعشرون من عمرهم المخصص للشباب دون السابعة

 ؛04
ه على قاضي الأحداث عند النطق بالعقوبة السالبة للحریة أن لا یعین في والملاحظ أن 

لمساجین من تحویل ا المؤسسة أو المركز الذي سیقضي فیه الحدث العقوبة لأن حكمه
 .إلى المقاییس المشار إلیها أعلاه (التحویل)العدل والنائب العام ویخضع  اختصاص وزارة

 :ولنا أن نبدي بعض الملاحظات في هذا الشأن 
 ؛الطفل المستأنف لا یمكن تحویله من مؤسسة لأخرى  -
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یعود فیها  (ما بین دوائر اختصاص المجالس القضائیة)التحویل ما بین الولایات  -
بحیث یكون ذلك عن طریق  .إلى وزارة العدل ولیس إلى النائب العام الاختصاص

من ولایة لأخرى، كأن  ا رغم كونهوإذا كان التحویل بسیط ،المدیریة الفرعیة للأحداث
تبدي موافقتها  برج بوعریریج فهنا الوزارةا بین ولایتین متجاورتین كسطیف و یكون م

 ؛التحویل، إذ یكفي تصرف النائب العام في هذا الشأن ولكن لا تتولى بنفسها
 1.التحویلات تتم كلّها بعلم مسبق للمدیریة العامة للسجون  -
 المؤسسات والمراكز المختصة باستقبال الأحداث الجانحين ثانيا:

كز خاصة لاستقبال الأحداث ار ومعلى تخصیص مؤسسات  الجزائري لقد عمد المشرع   
هم الذین صدر للجنوح، وذلك من أجل التكفل بهم وإعادة إدماجهم و  أو المعرضین الجانحین

 .بالوضع سواء مؤقتا أو نهائیا من الجهات القضائیة المختصة في حقهم أمر
 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح 64-75وتنقسم إلى مراكز، والتي جاء بها الأمر  

 2003هي تابعة لوزارة التضامن الوطني منذ مارس المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، و 
كذا الأجنحة الخاصة بهم رة العدل كمراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث، و لوزا أخرى تابعةو 

 2.هي خاصة بالأحداث الجانحینو  في المؤسسات العقابیة
 المراكز المتخصصة لإعادة التربية  .1

و تعد مؤسسات داخلیة مخصصة لإیواء ي مؤسسات تابعة لوزارة التضامن الوطني، وه  
الذین كانوا موضوع ة من عمرهم بقصد إعادة تربیتهم و سن 18الذین لم یكملوا سن  الأحداث

، كما أن هذه الإجراءات الجزائیةمن قانون  444المنصوص علیها في المادة  أحد التدابیر
كز التخصصیة لإعادة ار لمتعتبر ا، كما المتخلفین بدنیا أو عقلیا المراكز لا تقبل الأحداث

متمتعة باستقلال مالي، حیث  شخصیة معنویةة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري و التربی
لمصالح المؤسسات و ا المتضمن إحداث 64-75تخضع في قیامها بمهامها لأحكام الأمر 

 علیها المراهقة، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه لجنة العملالمكلفة بحمایة الطفولة و 
علق بحمایة الطفولة والمراهقة المت 03-72الأمر  من 16المنصوص في المادة تربوي و ال
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اقتراح ما یجب اقتراحه من التدابیر تطورات كل حدث موضوع بالمؤسسة و  تقوم بدراسة التيو 
 .مصلحة الحدث الجانح التي تخدم

 ، كما یلي:كز تتكون من ثلاث مصالحار كما أن هذه الم  
 مصلحة الملاحظة .1.1

تجرى علیــه الفحوص سة شخصیته و ار قبة ومتابعة الحدث وداتقوم هذه المصلحة بمر  
الناحیة  یعاني قصورا منن المركز لا یقبل كل حدث متخلف و النفسیة، لأالعقلیة و و الطبیــــــة 
 .العقلیةالبدنیة و 

تطور شخصیته من أجل اشرة التحقیقات على سلوك الحدث و كما تقوم هذه المصلحة بمب  
إصلاحه، كما أن مدة بقاء الحدث في مصلحة الملاحظة التدابیر المالى في تربیته و  ختیارا

بعد انتهاء المدة التي یقضیها الحدث أشهر، و  6لا تتجاوز أشهر و  3عن  لا یجب أن تقل
لذي یرسل محضر یتضمن حالة الحدث و تطور سلوكه، ا في هذه المصلحة یتم تحریر
 یتلاءماقتراح التدبیر النهائي الذي الملاحظات و  كذلك إبداءلقاضي الأحداث المختص و 

 .وشخصیة الحدث
 مصلحة إعادة التربية .1.2

 إن لما عن طریق الدراسة والتعلیم، و هذه المصلحة بإعداد الحدث تربویا وتكوینیا، و تقوم هذ 
والرعایة شخصیته، إضافة إلى التنمیة الفكریة ك یوجه إلى التمهین بما یتناسب و یتسنى ذل
عمل المراكز على خلق الجو الملائم لذلك عن طریق وضع الآلیات والوسائل تو  الأخلاقیة،

م فیها حصص إجباریة بصفة دوریة وتخصیص وضع مكتبة تقد الضروریة لذلك، مال
بالإضافة إلى تحفیزهم على ممارسة الریاضة المتنوعة، ، مكونین لتقدیم الدروس لهممعلمین و 

غرض إعادة دمج هذا كله بالتضامن الوطني، و  امج الرسمیة المعدة من وزارةوذلك طبقا للبر 
 .64 – 75 الأمر من 11المادة هو ما جاء في الحدث اجتماعیا، و 

ترسل إلى قاضي الأحداث یر سداسیة عند تطور حالة الحدث وسلوكیة و كما تحرر تقار 
 1.المختص

 مصلحة العلاج البعدي .1.3
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 نوع التدبیر النهائي المتخذتیبهم الخارجي في انتظار ماهیة و تقوم هذه المصلحة بمهمة تر  
من  12هذه المصلحة مكلفة بإعادة إدماج الأحداث اجتماعیا طبقا لنص المادة بشأنهم، و 

 .64-75 الأمر
على مدیر مؤسسة إعادة التربیة أن یرفع إلى قاضي الأحداث المختص تقریرا سداسیا و  

نفس  من 29هو ما جاء في نص المادة بالمؤسسة و حالة كل حدث موضوع  یتضمن تطور
 1.الأمر
 المراكز والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية  .2

 المتضمن قانون تنظیم 04-05حددت في القانون رقم هي مؤسسات تابعة لوزارة العدل، و  
قد خصصت هذه المراكز لاستقبال الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، و  إعادةالسجون و 

ین علیهم بعقوبات مالیة للحریة المتهمین المحبوسین مؤقتا أو الأحداث المحكوم الأحداث
 .الاامنة عشر الذین لم یبلغوا سنو 
التي نصت: "تصنف مؤسسات و  04-05من قانون  28جاء في الجزء الااني من المادة و   

 إلى: مراكز متخصصةالمغلقة إلى مؤسسات و  البیئة
مخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعمارهم مراكز متخصصة للأحداث،  .2.1

المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة سنة، المحبوسین مؤقتا و  عن ثماني عشرة
 ؛للحریة مهما تكن مدتها

 لا یعزل الحدث عن غیره إلا لأسباب صحیة،ق على الأحداث النظام الجماعي، و كما یطب 
اح المخصص لهم بالمؤسسات العقابیة یعامل الأحداث خلال تواجدهم بالمركز أو بالجنو 

ما یحقق له رعایة كاملة ویصون شخصیته بتراعى فیها مقتضیات سنه و  معاملة خاصة
 :الحدث المحبوس من مته، وفي سبیل ذلك یستفیدار ك

 ي؛ازنة وكافیة لنموه الجسدي والعقلوجبة غدائیة متو  -
 ؛لباس مناسب -
 ة؛رعایة صحیة وفحوص طبیة مستمر  -
 ؛الهواء الطلق یومیافسحة في  -
 ؛محادثة زائریة مباشرة من دون فاصل -
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 .استعمال وسائل الاتصال عن بعد، تحت رقابة الإدارة -
 في حالة إذا ما خالف الحدث الأنظمة المتعلقة بالمركز أو الجناح المخصص للأحداثو  

 : بالمؤسسة العقابیة، فإنه یقرر بحقه أحد التدابیر التأدیبیة الآتیة
 ؛الإنذار -
 ؛التوبیخ -
 ؛الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفیهیة -
 .المنع المؤقت من التصرف في مكسبه المالي -

إلا بعد أخذ رأي لجنة لكن فیما یخص التدبیر الاالث والرابع لا یوقعان على الحدث و   
كل الحالات یجب على المدیر إخطار لجنة إعادة التربیة بكل التدابیر المتخذة  فيالتأدیب، و 

 .ضد الحدث المحبوس
 إدماجمستوى كل مركز لإعادة التربیة و  أما فیما یخص لجنة التأدیب فإنها تحدث على 

یرأس اللجنة مدیر المركز أو حداث بالمؤسسات العقابیة، و في كل جناح للأالأحداث، و 
 : من عضویةتشكل و  المؤسسة،

 ؛رئیس مصلحة الاحتباس -
 ؛مختص في علم النفس -
 ؛مساعدة اجتماعیة -
 .مرب -

إن كل طارئ یصیب الحدث المحبوس، كمرضه أو وضعه في المستشفى أو حالة هروبه  
وفاته، فیجب على مدیر المركز أن یخطر فورا قاضي الأحداث المختص أو رئیس لجنة  أو

مراعاة لمصلحة الحدث أسندت مهمة ي الحدث أو ولیه عند الاقتضاء، و ووالد إعادة التربیة
 من بین الموظفین المؤهلین الذین إدماج الأحداث إلى مدیر یختارو  ةإدارة مركز إعادة تربی

 .1الأحداث الجانحین یولون اهتماما خاصا لشؤون 
إدماج الأحداث شأ لدى كل مركز لإعادة التربیة و أما لجنة إعادة التربیة فإنها تن  

 : منتشكل هذه اللجنة تواجدة بها جناح خاص بالأحداث، و المالعقابیة و  والمؤسسات
 ؛قاض الأحداث رئیسا -
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 ؛مدیر المركز -
 ب؛طبی -
 ؛مختص في علم النفس -
 ؛مربي -
 ؛ممال الوالي -
 .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مماله -

یمكن للجنة إعادة التربیة أن تستعین بأي شخص من شأنه أن یفیدها في أداء مهامها، هذا و  
اقتراح المعتمدة، كما تقوم بدراسة و نیة إعدادها برامج التعلیم وفقا للبرامج الوط فضلا عن

إعادة التربیة والإدماج  تفرید العقوبة مع تقییم تنفیذ تطبیق برامجو  التدابیر الرامیة إلى تكییف
إعادة التربیة فإنه یعین بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاث  تعیین رئیس لجنةالاجتماعي، و 

 .جلس القضائي المختصالم سنوات قابلة للتجدید، بناء على اقتراح من رئیس
، شروط وذلك قبل إتمامهم لعقوبتهمفقد یستفید الأحداث الجانحین من نظام الإفراج الم  
تحدد للمحبوسین نة في فترة اختبار مدة عقوبته، و إذا امتاز المحبوس بسیرة حس ذلكو 

تقل عن  رام على ألابالاي العقوبة لمعتاد الإجالمحكوم بها علیه، و  المبتدئین بنصف العقوبة
المشروط من المحبوس شخصیا أو مماله القانوني أو من  یقدم طلب الإفراجسنة واحدة، و 

 1.من مدیر المؤسسة العقابیة طرف قاضي تطبیق العقوبات في شكل اقتراح
 من هذه التدابیر ما یقرره مدیر المركز أو المؤسسة العقابیة وحده بسلطته التقدیریة إن 

ومنها ما لا یقرره إلّا بعد أخذ رأي لجنة التأدیب كالحرمان من بعض كالإنذار والتوبیخ، 
ه وفي جمع الأحوال للجنة الحق في المالي، إلا أنوالمنع من التصرف في مكسبه  الحقوق 

التدبیر المتخذ ضد الحدث، وهو حق یرفع من شأنها ویجعل مدیر المركز یحسب  معرفة نوع
طمئن الحدث بصفة عامة من احتمال تعسف حق من شأنه أن ی أیضا له حسابه، وهو

 2.الإدارة ضده
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 من قانون حمایة الطفل، هذه المراكز والمصالح التي تقوم الوزارة 116حددت المادة   
 :ح الآتیةني بإحداثها وتسییرها وهي المصالالمكلفة بالتضامن الوط

 ؛المراكز المتخصصة في حمایة الأطفال فیخطر .1
 ن؛ة الأطفال الجانحیمتخصصة في حمایالمراكز ال .2
 ب؛ز المتعددة الخدمات لوقایة الشباالمراك .3
 .مصالح الوسط المفتوح .4

 .تخصص داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقین 
فسوف یكون  أما شروط وكیفیات إنشاء المراكز المذكورة في هذه المادة وتنظیمها وسیرها  

قبل قاضي  هذه المراكز إلا منعن طریق التنظیم الذي لم یتم بعد. ولا یتم الوضع في 
من قانون  117الأحداث والجهات القضائیة الخاصة بالأحداث هذا ما تقضي به المادة 

 حمایة الطفل. 
تنظیم السجون وإعادة  المتضمن 04/05من القانون  116 نص المادة إلىوبالرجوع  

اث الجانحین لاستقبال الأحد الاجتماعي للمحبوسین، یتضح بأن الوسط المقرر الإدماج
وإدماج الأحداث التابع لوزارة  المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة، هو مركز إعادة التربیة

 .العدل
 منه 28ة في الماد 04/05وقد تناول تنظیم هذه المراكز التابعة لوزارة العدل القانون  

المؤسسات  علیهاعتبرها من ضمن مؤسسات البیئة المغلقة وهي بذلك تتبع النظام الذي تسیر 
 .العقابیة بصفة عامة

سنهم  حسب والإدماجویتم ترتیب وتوزیع الأحداث المحبوسین داخل مراكز إعادة التربیة   
 القانون  من 116م  ،عون لفترة ملاحظة وتوجیه ومتابعة، بحیث یخضئیةووضعیتهم الجزا

05. 
ومؤسسات إعادة  الوقایــــةوكذلك الأجنحة المنفصلة الخاصة باستقبال الأحداث بمؤسسات   

ائیا نه المحكوم علیهم حیث تخصص للأحداث المحبوسین مؤقتا وكذلك التربیة عند اللزوم
 1ا.تهبعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مد
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ا قد تشكل عائقا في نهفهي غیر مخصصة لمال هذا الدور لأ أما مؤسسات إعادة التأهیل 
 1.إعادة إدماج الحدث

 العمل التربوي ولجنة إعادة التربية أثناء مرحلة التنفيذدور لجنة  ثالثا:
 بعدما حدد قانون حمایة الطفل المراكز والمصالح المتخصصة في حمایة الأطفال أو 

 منه. أنشأ على مستوى هذه المراكز لجنة تسمى بلجنة العمل 116الأحداث في المادة 
 .دائرة اختصاصه ذي یقع المركز فيالتربوي التي یرأسها قاضي الأحداث ال

، كما تتولى دراسة تطور ى تطبیق معاملة الأحداث وتربیتهماللجنة بالسهر عل تكلف هذه  
 نها أن تقترح في أي وقت على قاضيطفل أو حدث موضوع في المركز ویمك حالة كل
 .إعادة النظر في التدبیر المتخذ من قبله الأحداث

تقضي به  فسوف یكون عن طریق التنظیم هذا ماأما تحدید تشكیل اللجنة وكیفیات سیرها    
 .من قانون حمایة الطفل 4 )ف 118 (  المادة

للمحبوسین، فقد  الاجتماعي الإدماجالمتضمن تنظیم السجون وإعادة 04/05أما القانون   
العقابیة المهیأة بجناح  الأحداث والمؤسسات وإدماجأنشأ لدى كل مركز لإعادة تربیة 

 .الأحداث ث لجنة تسمى بلجنة إعادة التربیة یرأسها قاضيالاستقبال الأحدا
 :على الخصوص بـ التربیةجنة إعادة تختص ل

 الوطنیة المعتمدة، إعداد برامج التعلیم وفقا للبرامج -
التدابیر الرامیة  إعداد البرامج السنویة لمحو الأمیة والتكوین المهني، دراسة واقتراح كل -

 به المادة تكییف وتفرید العقوبة المنصوص علیها في هذا القانون، هذا ما تقضي إلى
 2منه. 128
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 خلاصة الفصل الأول
المسؤولیة،  التجریم والعقاب في مجال جنوح الأحداث لا یمكن أن یكون مستقلا عن إن 

لهذا  وبتطرقنا فهذه الأخیرة تعتبر من أهم العناصر التي یجب أن تراعیها السیاسة الجنائیة،
المسؤولیة الجنائیة للحدث الجانح تقوم مهما  ضح لنا في آخر دراستنا له بأنالعنصر ات

درجتها تختلف عن تلك المعروفة لدى البالغین، فالحدث الذي لم یبلغ سن  أن سنه إلا كانت
في مسؤولیته بالنسبة للفعل المجرم الذي ارتكبه وإن كانت مسؤولیته مخففة  سنة تقوم 13

 للعقوبة بل تطبق علیه تدابیر الحمایة أو التربیة مع العلم أن الحقیقة، فهو لا یتعرض
الحدث الجانح، ویبقى بذلك الحدث مسؤولا عن أفعاله  المشرع لم یضع حدا أدنى لمتابعة

سنة عرضة  13ویبقى الحدث الذي تجاوز سن  مهما كانت سنه وهو ما یعاب على المشرع
اعاة الأحكام الأحداث تسلیطها علیه مع مر  البة للحریة إذا ما قرر قاضيلتوقیع العقوبة الس

المنصوص علیه في قانون  ر هذه العقوبة بحیث تخضع للتخفیفالتشریعیة التي تؤط
مسؤولیة مخففة  الحدث یبقى مسؤولا ولكن العقوبات، وفي هذا الإطار یقول الفقهاء بأن

 .مقارنة بالبالغ
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 تمهيد

إن تنوع الأحداث في التعاريف والأنواع بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية المحددة في إطار  
ين بإجراءات التشريعات في العديد من الدول خصت فئة الأحداث الجانح وغالبية الحماية،

حل الدعوى العمومية، ابتداء من ار قررة للبالغين، و ذلك في جميع متلك الم عن خاصة تختلف
 .بتحريك الدعوى العمومية، إلى التحقيق مع الجانح مرحلة الملاحقة، مرورا

الحكم في قضايا التحقيق و أن يتناول إجراءات المتابعة و فضل المشرع الجزائري  نجد أنكما 
خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية من دون تخصيصها بقانون أو جزء من  الأحداث من
من خلال أحكام هذا لتسرع القول أنها أولى النقائص، ومهما يكن فإننا و ليس من او قانون خاص 
والتدابير ، إجراءات المتابعة للطفل الجانح أي حمايته من الجرائمنعرض لبحث  القانون سوف

لجنائية الإجرائية المكفولة له ثم ملامح الحماية ا ومنالتي أقرها المشرع الجزائري في هذا الشأن 
 .مدى انسجامها مع تعهدات الجزائر الموقع عليها دولياو 

التدابير والعقوبات ، (الأول )المبحث إجراءات المتابعة للأحداثلذلك سوف نعرض لبحث 
 )المبحث الثاني(.
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  إجراءات متابعة الأحداث: المبحث الأول
عبارة عن  تتفرع إلى كل من التجريم والعقاب والمنع والتي تعدللحدث السياسة الجنائية إن   

تم تطبيقها لحماية الطفل الجانح أو الحدث وفق ما ينص عليه المشرع في نصوص  مجالات
 خولها المشرع الجزائري.القوانين صراحة، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات التي 

 وللإلمام أكثر بهذه الإجراءات تم تقسيم المبحث إلى المطالب الآتية:  
 : حماية الحدث قبل مرحلة المحاكمة؛المطلب الأول -
  حماية الحدث في مرحلة المحاكمة. المطلب الثاني: -

 حماية الحدث قبل مرحلة المحاكمةالمطلب الأول: 
طبقا للقواعد يجرى التحقيق الذي يسبق مرحلة المحاكمة سواء كان تمهيديا أم ابتدائيا  يعد  

، ن مشتبه فيه أو متهم من البالغينقانون الإجراءات الجزائية حالما تتخذ إجراءاته بشأ العامة في
 ت بشأنه حاولغير أن المشرع ولاعتبارات حماية الحدث في مواجهة هذه الإجراءات إذا ما اتخذ

 1عن طريق سبل مختلفة. الإجرائية ةأن يقيم هذه المرحل
 ــري حالتـة و الإجـراءات الخاصة بالمتابعالفرع الأول: 

الاستدلال على إيضاح ملابسات الجريمة والظروف التي أحاطت ءات التحري و ار تعمل إج  
لتسليمهم لسلطة فضلا عن كشف الغموض الذي يكتنفها، وملاحقة وضبط مرتكبيها تمهيدا  بها،

تهام في تحريك الدعوى المختصة، وهي بذلك تعتبر إجراءات تمهيدية تساعد سلطة الا التحقيق
 2.القيام بعمله تسهلالجنائية و 

 أولا: أجهزة الشرطة القضائية ونظامها القانوني في قضايا الأحداث
 قضايا الأحداث على ضرورةالمهنية التي تشتغل في لرأي حديثا في الأوساط الفقهية و استقر ا  

أن هذا التخصيص ينسجم مع لى جانب الشرطة العادية لاسيما و الشرطة الخاصة بالأحداث إ
المحاكم الخاصة بهم على فكرة أنه من غير الملائم الأخذ الواسعة لقضاء الأحداث و  التطبيقات
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ي الحالتين المتخصص دون الشرطة المتخصصة بالنظر إلى التلازم بين التخصص ف بالقضاء
، فمن غير الممكن الوصول القضائية وشبه القضائية عمل بعضها البعض حيث تكمل الأجهزة

الاحتفاظ بتخصص القضاء بشكل منفصل عن تخصص أجهزة الضبط  إلى نتائج إيجابية مع
 1.القضائي

ق إ ج، و  يقوم جهاز الشرطة القضائية في مهامه تلك بإجراءات قانونية منصوص عليها في  
في مرحلة  من خلال تصفحنا لهذا القانون تبين لنا بأنه لا توجد نصوص خاصة بالأحداث

، مما قد يؤدي البالغينبالتالي تطبق عليهم نفس الإجراءات المعمول بها مع البحث التمهيدي، و 
قيقة قد تؤثر سلبا للوصول للح ذلك باستعمال أساليب قاسيةهضم حقوقهم بمجرد الاشتباه بهم و ل

 2.الضعيفة ما يسببه من خوف و قلق لهذه الفئةفسيتهم و على ن
 تركيبة جهاز الشرطة القضائية في مجال الأحداث .1

 3ويتكون الجهاز القضائي من:  
 الشرطة القضائية في القانون العام .1.1

 ضباط الشرطة القضائية .أ
 الشرطة القضائية هم: من قانون الإجراءات إلى سبعة أصناف من ضباط 15أشارت المادة  

الشرطة، مفتشو الأمن  ، محافظورؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك، ضباط الشرطة
 .الدرك الوطني ، ذوي الرتب فيباط الصف التابعين للأمن العسكري ضالوطني، الضباط و 

  أعوان الشرطة القضائية .ب
رجال في الدرك الوطني ،  من موظفي مصالح الشرطة ذوي الرتبكل تشمل فئة الأعوان  

  . ، أفراد الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضابط شرطة قضائيةالدرك
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 المتضمن إنشاء سلك الحرس 1996أوت  3المؤرخ في  265/96بعد صدور المرسوم رقم و  
 .منه ذوي الرتب في الشرطة البلدية6البلدي أضاف إلى أعوان الشرطة القضائية بموجب المادة 

  ن ببعض مهام الضبط القضائيالأعوان المكلفيالموظفون و  .ت
 بأنها ذات اختصاص خاص بالتحري عنالضبط القضائي  تتميز هذه الفئة من أعضاء  
التي يشرفون عليها من دون أن يكون اختصاصها  القوانينجرائم التي ترتكب خرقا للأنظمة و ال

قد أضفى قانون الإجراءات الجزائية و  ،صاص العام لجهاز الشرطة القضائيةقيدا على الاخت
البعض الآخر منهم إلى أحال القضائي على بعض هؤلاء الأعوان والموظفين و صفة الضبط 

 خاصة.قوانين 
  الأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي بموجب قانون الإجراءات الموظفون و

 الجزائية
من طرف استصلاحها الأراضي و نف الموظفون المختصون بالغابات وحماية يشمل هذا الص  

 .الولايات ولاة
 الأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي بموجب قوانين خاصةن و الموظفو 

يشرفون عليها مهام الضبط الأنظمة التي لموظفين الذين منحتهم القوانين و ا نذكر من بين 
أعوان البريد ، غشقمع المفتشو مراقبة الجودة و و أعوان الجمارك و  : مفتشو العملالقضائي

 .1ي..السلكية واللاسلك والمواصلات
 شرطة الأحداث في النصوص التنظيمية .1.2

خلايا و القيادة العامة للدرك إلى إنشاء فرق و  عمدت كل من المديرية العامة للأمن الوطني  
مستوى مرحلة جمع الاستدلالات ، على  تعرضهم للجنوحخاصة لمعالجة جنوح الأحداث و 

المناشير ... لا اللوائح والقرارات و  تدرج القوانين فإن النصوص التنظيمية بما فيهاعملا بمبدأ و 
الشرطة القضائية في هذه  هكذا فإن عمل عضوتبة القانون الذي يسمو عليها ، و ترقى إلى مر 

التحري في بالبحث و  لا يؤثر على اختصاصه العام الفرق أو الخلايا الخاصة بشرطة الأحداث
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نعرض لتشكيل  فيما يليم الداخلي للعمل، و التنظيلأنه يعود إلى توزيع المهام و ئم جميع الجرا
 .خلايا حماية الأحداثومهام فرق حماية الطفولة و 

 فرق حماية الطفولة في الأمن الوطني؛ 
 .1خلايا حماية الأحداث في الدرك الوطني 
 صلاحيات الشرطة في حماية الأحداث .2

 بذلك له صلاحية فيبدور الوقاية من وقوع الجريمة و  يقوم جهاز الشرطة عادة 
الدور الذي  ندوات دولية لضرورةالجرائم فقد أشارت عدة ملتقيات و وقاية الأحداث من ارتكاب 

لتقوم بهذه المهمة،  دعت لإنشاء أجهزة شرطة خاصة بالأحداثرطة في هذا المجال، و تلعبه الش
لإنشاء شرطة خاصة  لجنائية إلى الدعوى من أجل ذلك سعت منظمة الشرطة الدولية او 

 تم إجراء دراسات في كثير من الدول بل أصبحت تطالب بقيام هذه الشرطة بدور في بالأحداث
 قد تضمنت مثلالاقتصار على تطبيق مواد القانون، و الوقاية من انحراف الأحداث دون 

 ،معينةال شرطة الأحداث ذوي صفات خاصة ومؤهلات هذه التوصيات أن يكون رج
 .تتيح لهم الممارسات على وجه يتفق مع المبادئ الحديثة في معاملة الأحداث

الشرطة  الأجهزة الشرطية على تخصيص قوة منلجدير بالذكر حرص بعض التشاريع و او   
 المتحدة لقواعد للتعامل مع قضايا الأحداث يتوافق مع القاعدة الثانية عشرة من مجموعة الأمم

المتحدة حول الوقاية من  التي أقرها المؤتمر الدولي السابع للأممالحد الأدنى في تسيير العدالة و 
التخصص في مرافق البوليس " قد جاء تحت عنوانو  1985الجريمة الذي انعقد في ميلانو عام 

ميدان القضايا المتعلقة بصغار السن أو  " مفاده أن ضباط الشرطة الذين يخصصون للعمل في
 2".إجرام الصغار الذين يخصصون للعمل في ميدان الوقاية من
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 قواعد اختصاص الضبط القضائي للشرطة القضائية في مجال الأحداث .3
 التوسع في الاختصاص المحلي .3.1

الجهة التي ينتمي إليها عضو الشرطة القضائية بحسب صفته و يتحدد الاختصاص المحلي ل 
محليا في الحدود التي يباشر ضمنها وظائفه المعتادة ونوع الجريمة المرتكبة فيكون الاختصاص 

قد يمتد هذا الاختصاص إلى أحد الأمكنة من قانون الإجراءات، و  16بحكم المادة  عملا
  1:التالية
في حالة الاستعجال، ولم يحدد المشرع في  2/16دائرة اختصاص المجلس القضائي م  -

 ،كانت تتعلق بأحوال التلبس أم غيرهاالنص المقصود بحالة الاستعجال فيما إذا  هذا
النص المقصود من الاستعجال يكون من الملائم قصد دعم حماية  وطالما لم يضبط

 الاستعجال الذي يدعو إلى التوسع في الاختصاص حالات الأحداث أن يعتبر من
الجنوح حتى تطلق يد ضابط الشرطة القضائية  الأحداث الجانحين والمعرضين لخطر

يكون  أنالاختصاص المعتادة، وحبذا  ها من دون الالتزام بضابط دائرةللتصرف في
يجري الإعداد له، أو على الأقل  بموجب نص قانوني ضمن نصوص قانون الطفل الذي

 سالفة الذكر في ظل التشريع الحالي وذلك لدعم توجه النصوص 16بتعديل نص المادة 
الوطنيين التي تعتمد مثل  الأمن والدركالتنظيمية المنشئة لفرق وخلايا حماية الأحداث ب

القانون الذي يسمو  هذا الاختصاص الموسع وحتى لا تطرح مشكلة تعارضها مع نص
 .عليها وبالتالي خرق مبدأ الشرعية الإجرائية

إذا طلب من ضابط الشرطة في حالة الاستعجال و  3/16كافة التراب الوطني م   -
 .االقضاء المختصين قانون القضائية رجال

 عناصر الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائية ما جعل الفقه أيضالم يحدد المشرع و  
قاضي التحقيق في ختصاص المحلي لوكيل الجمهورية و يجمع على التحول إلى عناصر الا

على التوالي من قانون الإجراءات وتطبيقها في هذا المجال ومن خلال  40و 37المادتين 
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يمكن أن نجمل عناصر الاختصاص المحلي لضابط الشرطة  المذكوريناستقراء النصين 
 1:القضائية فيما يلي

 ؛مكان ارتكاب الجريمة -
 فيها؛رتكابهم للجريمة أو المساهمة مكان إقامة أحد المشتبه في ا -
 لو كان القبض لسبب آخر.ان القبض على أحد المشتبه فيهم و مك -

 التوسع في الاختصاص النوعي .3.2
النوع من الاختصاص بتخصيص صنف معين من الجرائم تتحرى بشأنه فئة معينة يتعلق هذا   
هكذا تختص كل فئة من فئات الضبط القضائي بالتحري في أعضاء الشرطة القضائية، و  من

، أو تطلق يد فئة معينة أو أكثر من فئات الضبط من الجرائم يحدده المشرع حصرا صنف معين
 .لجرائمجميع أصناف ا القضائي للتحري في

على هذا الأساس يمكن توزيع أعضاء الشرطة القضائية بالنظر إلى مجال الاختصاص إلى و   
جميع أنواع الجرائم وتشمل ضابط التحري عن الأولى ذات اختصاص عام بالبحث و ، فئتين

الثانية ذات من قانون الإجراءات، و  19و 15القضائية المشار إليهم في المواد  أعوان الشرطةو 
رفون عليها بالتحري بشأن جرائم خاصة ترتكب خرقا للأنظمة التي يش ص خاص مقيداختصا

إلى  21مهام الضبط القضائي المشار إليهم في المواد من  تشمل الموظفين المنوط بهم بعضو 
 2.من نفس القانون  27

  اختصاص الضبط الإداري لعموم أجهزة الشرطة في مجال حماية الأحداث .4
 من بين أهم مهام الضبط الإداري في مجال حماية الأحداث نجد:  

 حماية الأحداث من الجنوح و التعرض للخطر المعنوي  .4.1
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الأماكن حياة الحدث اليومية في الشوارع و مستمر بجهاز الشرطة على احتكاك مباشر و إن  
 ق القيامطريالأخطار المعنوية المختلفة عن ك يمكنه حماية هؤلاء من الجنوح و لذل العامة

 1:ةبالأعمال التالي
  التي من شأنها ذلكمن التواجد في الأماكن المفسدة و منع الأحداث  

القانون تتخذ الشرطة ما يلزم لمنع الأحداث من الدخول أو التواجد  لأغراض الوقاية أو لتطبيق  
التي تعرض المحلات محلات بيع المشروبات ودور السينما و في الأماكن المفسدة كالملاهي و 

كذلك منعهم من التواجد في بعض المقاهي وغيرها، و  صورا خليعة في الملصقات أو المجلات
 ذلك. غيرالمعزولة و  أوقة أو الأماكن المهجورة أو الأز 
 إجراء التحريات بغرض الكشف عن ظروف الأحداث في حالات خاصة  

ما يلزم لحماية الحدث الذي  التحقيقات أن تمكن الجهات المعنية من اتخاذ مـن شـأن هـذه  
 :نحو ما يلي تكون ظروفه الاجتماعية على

، أو الإهمال أو عدم توافق الأبوينتعرضه لسوء المعاملة من جانب الأسرة بسبب الفقر  -
إذا ما لطاعة و الخروج عن اج من السلوك المتمرد والعصيان و أبدى هو نفسه نماذ أو إذا

 .هذه السلوكاتمن أحد الوالدين بخصوص  قدمت شكوى 
إذا كان ولي الطفل أو المسئول القانوني عنه يدفعه إلى ارتكاب الجرائم لأغراض غير   -

 .كالتكسب المالي أو الحصول على منافع أخرى مهما كان نوعها أخلاقية
حول هذه  جمع الدلائلال التحري و إذا ارتكب الحدث إحدى الجرائم حيث لا تقتصر أعم -

 التي تفيد عن أسباب الجنوح وجمع المعلوماتلى الكشف أن تتعدى ذلك إالجريمة و 
 .كيفية الوقاية منهاراسة عوامل جنوح الأحداث عموما و في د

 لعناية ببعض الفئات الخاصة من الأحداث  
الاجتماعية أو الأسرية أو للصغر المفرط في  تعود خصوصية هذه الفئات بالنظر إلى ظروفها  

 :الفئات نذكر من هذهالدراسة و ل كونهم في أولى سنوات السن حا
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حيث تتخذ  :مجهولي النسب الذین یتم العثور عليهمالأطفال الضالين والمهملين و  -
إجراءات تسليمهم إلى مراكز المساعدة أو الطفولة المسعفة مع النشر بمختلف  الشرطة

 م.الخصوصية التي من شأنها أن تمكن ذويهم من التعرف عليه الوسائل للمعلومات
فعلى  :ال ضحايا العنف أو سوء المعاملة أو الحوادث أو الكوارث الطبيعيةالأطف -

هؤلاء الأطفال إذا أمكن إلى أسر بديلة تتكفل بهم بعد التحري عن ظروف  الشرطة تسليم
 .للتأكد من صلاحيتها لأداء هذه المهمة هذه الأسر قبل ذلك

العناية بهم عن طريق تدريبهم تكون و  :الأطفال حدیثو السن في السنوات الأولى للدراسة -
قواعد السلامة المرورية لوقايتهم من الأخطار الناجمة عن حوادث المرور عن  على

 .مدارك الصغارتحسيسية في المدارس بما يتفق و  طريق تنظيم لقاءات
 حماية الأحداث من اعتداءات البالغين بشكل خاص .4.2

 وذلك من خلال:  
أهم صور الاعتداء السلبي على  :الأحداثالاعتداءات السلبية للبالغين على  .أ

والغائبين والضالين حالات إهمال الأطفال لاسيما اللقطاء منهم  الأحداث يعود إلى
أو المسئولين القانونيين، هذه الطوائف وغيرها  غيرهم من ضحايا إهمال الأولياءو 

 .للمساهمة في حمايتهم هي مدعوة أكثر من غيرهاتستدعي انتباه الشرطة و 
وتتمثل في المهام التي يتولاه الجهاز ، الاعتداءات الإيجابية للبالغين على الأحداث .ب

 1القضائي للشرطة.
 ثانيا: تحريك الدعوى العمومية في جرائم الأحداث

يختلف الوضع بعض الشيء لتحريك الدعوى العمومية في الج ارئم التي يرتكبها الأحداث عن  
إن  "في القانون العديد من القواعد الخاصة التي تخص الأحداثالمقررة للبالغين، فلقد وردت  تلك

 ءات استعمالها أمام جهات التحقيق أو الحكم منراالعمومية، يعني أول إجتحريك الدعوى 
جمع ت مهام تلقي الشكاوي والبلاغات و فلقد أسند "قبل النيابة العامة أو الطرف المتضرر
التحقيقات الابتدائية في حالة  بإجراءومون استثناء ويق الاستدلالات لضباط الشرطة القضائية،
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تعلقت بالبالغين أو الأحداث دون التصرف فيما  الندب، وتتوقف مهامهم بتحرير محاضر سواء
ق الجمهورية باعتباره المخول قانونا ح م إلى وكيلاز ا إليه، ويرسلونه على سبيل الإلتوصلو 

 ي.التصرف في نتائج البحث التمهيد
"يقوم وكيل  على: ئية التي تنصاز ءات الجار قانون الإج من 13بالرجوع لأحكام المادة   

فمن خلال نص  ،الشكاوى والبلاغات، ويقرر ما يتخذ بشأنها .."و  المحاضر الجمهورية بتلقي
الإجراءات الجزائية تتضح لنا سلطة وكيل الجمهورية في التصرف في  من قانون  13المادة 

 .تكييف الوقائعفي الملائمة و  له الحقدي، و هينتائج البحث التم
فبعد القبض على الحدث الجانح مقترفا لجرم، فإنه يعرض على النيابة العامة، فلوكيل   

هذا طبقا لما نصت عليه المادة إما حفظ الملف وإما تحريك الدعوى العمومية، و  الجمهورية
عوى العمومية الجمهورية لدى المحكمة الدئية "يمارس وكيل از ءات الجار لإجا من قانون  441

 .التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر من عمرهم الجنحلمتابعة الجنايات و 
ت العمومية حق المتابعة، يكون لوكيل ار جريمة يخول فيها القانون للإدا في حال ارتكابو  

من الإدارة صاحبة ذلك بناء على شكوى مسبقة وحده صلاحية القيام بالمتابعة، و  الجمهورية
ئية المذكورة سابقا المتابعة من از ءات الجار من قانون الإج 441فقد خولت المادة "، الشأن

لو كانت إدارة عمومية طرفا في الدعوى، فلا بد من الجمهورية لوحده وحتى و  صلاحية وكيل
املة وجوب معكله حرصا من المشرع على حماية و  هذاالجمهورية، و  تقديم شكوى للسيد وكيل

ولقد طالب بعض الباحثين بعدم تطبيق أحكام ، المقررة للبالغين الحدث معاملة تختلف عن تلك
ن البالغين، فالهدف عقابهم عأهداف ملاحقتهم و  الجرم المشهود على الأحداث، نظرا لاختلاف

 1.إيلامهموليس زجرهم و  تهذيبهم، باعتبارهم ضحايا المجتمع،هو إصلاحهم 
 الإجراءات الخاصة بالتحقيقالفرع الثاني: 

 ذلك نظرا لطبيعة التحقيق الذي يخص فئةيعات مهمة التحقيق لجهة معينة، و أولت بعض التشر 
 .ءات خاصة في التحقيقار ث، الأمر الذي جعلهم يخضعون لإجالأحدا
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 الجهات المخولة قانونا بالتحقيق مع الأحداث ولا:أ
 مع المتهمين عادة في بعض الدول قضاة التحقيق يتولى مهمة التحقيق الابتدائي في الجرائم  

لكن مع تطور النظام القضائي في العديد من ول أخرى أعضاء النيابة العامة، و ويتولاها في د
خصوصا فيما يتعلق بظهور محاكم خاصة للأحداث، أدى ذلك إلى تخصيص بعض  الدول

 1.الدول قضاة تحقيق
 ئري از الجانحين في التشريع الجلأحداث صلاحيات التحقيق مع اثانيا: 

بالرجوع إلى المواد المخصصة لإجراء التحقيق مع الحدث الجانح، نجدها أنها خصت   
مباشرة التحقيق مع الأحداث، سواء إلى قاضي الأحداث أو إلى قاضي التحقيق  صلاحيات

 .الأحداث المكلف خصيصا بقضايا
 2وذلك من خلال:   

 التحقيق یرجع لقاضي الأحداث .1
 ء تحقيق مع الحدث إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه تشكلار يكون قاضي الأحداث مختصا بإج" 

قد اشتبه في ارتكابها الحدث بمفرده، حينئذ يكون قاضي فإذا تعلق الأمر بجنحة و ، جنحة
يتوصل بملف القضية عن ء التحقيق دون قاضي التحقيق، و ار المختص لوحده بإج الأحداث هو

 من قانون  491بحسب نص المادة و ، لإجراء تحقيق من وكيل الجمهورية احيطريق طلب افتت
عدم  لا مخالفة، أولا تكون جنحة و  ئية إذا كانت الوقائع أمام قاضي الأحداثاز ءات الجار الإج

الوقائع لا تكون إلا مخالفة  رأى أن إذا، و بأن لا وجه للمتابعة ار وجود دلائل كافية، أصدر أم
المنصوص  ج( أصدر أمرا بالإحالة أمام محكمة المخالفات بالأوضاع ق. إ. 472)المادة 

قسم  بالإحالة أماما ن الوقائع تكون جنحة، أصدر أمر ى أأر ق. إ. ج، وإذا 114عليها بالمادة 
أما إذا كان في الجرم المرتكب (. ق. إ. ج410الأحداث ليقضي فيها في غرفة المشورة )المادة 

رفع الطلب قاضي الأحداث أن ي تعتبر متشعبة، فهنا يتعين علىشركاء بالغون، فإن القضية 
ليباشر تحقيقه بصفة  يطلب فيه إسناد مهمة التحقيق لقاضي التحقيقإلى وكيل الجمهورية، و 
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قانون  من الفقرة الرابعة 479هو ما جاء في نص المادة رسمية، لكون القضية متشعبة، و 
بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد  يجوز للنيابة العامةو ئية از ءات الجار الإج

 .بموجب طلبات مسببةيق نزولا على طلب قاضي الأحداث و التحقيق بإجراء تحق لقاضي
 التحقيق یرجع لقاضي التحقيق الخاص بالبالغين .2

 ئية، فإنه يعهد إلى قاضياز ءات الجار الفقرة الثالثة من قانون الإج 442بالرجوع لنص المادة   
أو أكثر مكلفين خصوصا بقضايا الأحداث بنفس شروط الكفاءة و العناية بشؤون تحقيق 
 .الأحداث
 التحقيق الابتدائي .2.1

 هو نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة للتحقيق في مدى صحة الاتهام  
 الموجه بشأن واقعة جنائية معروفة عليها من طرف النيابة العامة للبحث عن الأدلة المثبتة

 .البحث عن المجرمين المتهمين بهاو  للتهمة
 تتميزالتي تمر بها القضية الجزائية و  تعتبر مرحلة التحقيق من المراحل الإجرائيةو  

 ، كما أنها تقع بين مرحلتين هامتينقضائية يقوم بها جهاز قضائي مختصبأنها مرحلة 
 سابقة عن مرحلةالذي تتولاه جهة الضبط القضائي و فهي لاحقة لمرحلة البحث التمهيدي 

 المحاكمة التي تختص بها جهة الحكم، حيث يتم التحضير لها بالبحث عن الأدلة التي
 1.التي ستعرض على هيئة الحكمتكشف الحقيقة و 

 يالتحقيق في الجرائ .2.2
المرتكبة من  خول المشرع الجزائري لهيئات قضائية مختصة مهمة التحقيق في أنواع الجرائم 

 .طرف الأحداث
 تفي الجناياالتحقيق  .أ

 من ق إ ج ما يبينه النص 66إن التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات وفق المادة   
ارتكاب  لا يجوز عند : "من ق إ ج / ق التي تنص على أنه 452الخاص بالأحداث في المادة 

 جناية بوجود بالغين سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، أن تباشر أية متابعة
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 ذي لم يكمل الثامنة عشرة سنة دون قيام قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابقضد الحدث ال
 ".على المتابعة

 التحقيق في الجنح .ب
فيما يخص الجنح المرتكبة من طرف الأحداث وبمساهمة بالغين  من ق إ ج 452وفقا للمادة   

يرفعه إلى خاص بالحدث  بصفتهم شركاء أو فاعلين أصليين، فلوكيل الجمهورية أن ينشئ ملف
يفصل التحقيق بين الحدث  قاضي الأحداث لإجراء تحقيق في ذلك، لأن الأصل العام أنه

 .في الجنح في هذه الحالة البالغين، وقاضي الأحداث هو صاحب اختصاص التحقيقو 
  في المخالفاتالتحقيق  .ت

وكيل  ذلك بطلب منالفات المرتكبة من طرف الأحداث و يجوز إجراء تحقيق في المخ  
يتعلق  من ق إ ج أما فيما 66المنصوص عليها في المادة لجمهورية وفقا للقواعد العامة و ا

 الحدث يحال "على أنه: من ق إ ج تنص 446 / 1بالنصوص الخاصة بالأحداث فطبقا للمادة 
 1".الذي لم يبلغ الثامنة عشر في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات

 مرحلة المحاكمة المطلب الثاني: حماية الحدث في
يكون الهدف التي تمر بها الدعوى العمومية، و المحاكمة المرحلة الأخيرة من المراحل تعتبر   
ذلك بقصد الوصول إلى ا بصفة نهائية، و تقويمههذه المرحلة تمحيص أدلة الدعوى و ء ار إج من

بالبراءة أو  القانونية في شأنها، ثم الفصل في موضوعها سواء كان الحكمالواقعية و  الحقيقة
 .بالإدانة

 الفرع الأول: قواعد المرافعات الخاصة بالأحداث
بانسحاب الحدث  من ق إ ج فقد أجازت لرئيس المحكمة أن يأمر في كل وقت 468المادة إن  

بقاعدة هامة تتمثل في  طيلة مدة المرافعة أو لجزء منها أثناء سيرها، كما جاءت في هذه المادة
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 المرافعات إلا للأشخاص لا يسمح بحضوركل قضية على حدا، و ل المحكمة في أن تفص
 1.الهيئات التي تنص عليهم القانون في نفس المادةو 

 سرية المرافعاتأولا: 
الإجراءات  قاعدة علانية جلسات المحاكمة فيها يتعلق بالبالغين قاعدة دستورية، أكدها قانون  

يحاكم المتهم في  التقديرية للقاضي في أنالجزائية، إلا أنه استثناء، أعطى المشرع السلطة 
 :ذلك في حالتينرية و جلسة س

 لنية قد تسبب خطرا على النظام أوإذا قدر القاضي أن المحاكمة الع :الحالة الأولى .1
 .العامة الآداب

هما استثناءان اللذان نصت عليهما المادة تتعلق بمحاكمة الأحداث و : الحالة الثانية .2
 2.من ق إ ج 285

 حضور الولي ثانيا:
 المدني فهو من القانون  135و 134طبقا للمواد لي هو المسئول المدني عن الحدث و الو  يعد 

ا يحصل من م قد قرر المشرع الجزائري إحاطته علما بكلمسئول مسئولية متولي الرقابة، و 
طبقا عند إجراءات التحقيق ووصولا للمحاكمة، و متابعات اتجاه الحدث وذلك منذ المثول الأول و 

وصولا للمحاكمة، وطبقا للقواعد و  للقواعد العامة يقوم الشخص بنفسه بحضور إجراءات التحقيق
استثناء بالنسبة أو بواسطة وكيل عنه، و  العامة يقوم الشخص بنفسه بحضور إجراءات المتابعة

متابعة الحدث إذ يجب أن تتعامل الهيئات  للأحداث يوجب القانون حضور الولي إجراءات
بحيث لا يجوز التعامل بصفة مباشرة مع  تتبعهاائية مع أشخاص يحسنون فهمها و لقضا

اصة بها ترتيب المواعيد الخالمقررة لهم وإعلامهم بها و  أشخاص ناقصي الأهلية بشأن الإجراءات
 3.فإن الإجراءات يجب أن تتخذ اتجاه ولي الحدث هنا منومباشرة الطعون فيها، و 
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 يحضور المحامثالثا: 
محامي، فطبقا  يكون بتوكيللحدث هو حقه في الدفاع عن نفسه و بين الضمانات المقررة لمن   

كما ينبغي  على أن: من ق إ ج 100للقواعد العامة المعمول بها في المثول الأول تنص المادة 
محاميا عين له  للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر

هذا بالنسبة للنص  ،من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك و ينوه عن ذلك بالمحضرالقاضي محاميا 
من ق إ ج تنص على  454 / 2فإن المادة ، العام أما فيما يخص النص الخاص بالأحداث

إن حضور محام لمساعدة  :المحاكمة بقولهاالمتابعة و  وجوب حضور المحامي في كل مراحل
هذا حماية لحقوقه حتى يحضا بالدفاع و  ، المتابعة والمحاكم الحدث وجوبي في جميع مراحل

لا دراية بمجال القانون وليس له خبرة ولا يعرف كيف يرتب دفاعه و  عن نفسه، لأن ليس له
 اضطراب نفسي أو قلق بسبب إلى جانب ذلك فقد يكون يعاني منالتهمة عنه، و  يستطيع دفع

 1.جماع دفاعهلذلك لا بد من محامي يساعده في است الجريمة
 الفصل في قضايا الأحداث على حدارابعا: 

 ذلك لخصوصية هذه القضاياضايا الأحداث كل قضية على حدا، و يتم الفصل في ق  
لقاعدة  تعتبر هذه الضمانة مكملةمرافعة بحضور عدد من المتهمين، و فليس من اللائق إجراء ال

 في القضية الإمكان فينظر قسم الأحداثسرية المرافعات التي تقتضي قلة عدد الحضور قدر 
 2.ق إ ج من 468 التي يحضرها الأشخاص الذين يسمح لهم القانون بذلك طبقا للمادة

 إعفاء الحدث من حضور الجلسةخامسا: 
عن  من ق إ ج نصت على استثناء هام يتعلق بالخروج 467إن الفقرة الثانية من المادة   

يجوز و  ص على أن: "عفاء الحدث من حضور الجلسة إذ تنإ  هوات و القواعد العامة في المرافع
يمثله محام أو مدافع  في هذه الحالةالحدث، إعفاءه من حضور الجلسة، و لها إذا دعت مصلحة 

المحافظة على لحماية الحدث و  فهذا النص يهدف" أو نائبه القانوني و يعتبر القرار حضوريا
في هذه الحالة يمثله محاميه سلوكه، و لى نفسيته و مصلحته مما قد تحدثه المرافعة من تأثير ع
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هذه يعتبر الحكم غيابي بل حضوري لأن في  أو المدافع عنه أو النائب القانوني له، حيث لا
المحامي الذي لا يجوز إخراجه مطلقا من الجلسة باعتباره  هوالحالة يوجد من يمثل الحدث و 

 1.المدافع عن الحدث
 المرافعة الفرع الثاني: إجراءات سير

 حيث نجد أنها تتم بعدة طرق، نوضحها فيما يلي:  
 سماع الحدثأولا: 

سنه لقبه و ن حالته المدنية فيسأل عن اسمه و يتعين حضور الحدث المرافعة ليتم سؤاله ع  
معترفا بالفعل  يسأل عما إذا كانومهنته ومحل إقامته ومولده ووتتلى التهمة الموجهة إليه، و 

ن مو سماع الشهود  الحكم عليه بغيرترافه جاز للمحكمة الاكتفاء به و تم اع إنالمسند إليه، و 
بدوره في العلاج من خلال  يقوم هذا الأخيرقاضي الأحداث خلال هذه المواجهة بين الحدث و 

 .علاجه إتباع طريقة مدروسة حتى لا تسوء حالة الحدث مما قد يعسر
بمختلف  لذلك يجب أن يدعم القاضي معارفهفتطبيق القانون لا يكفي وحده لإصلاح الحدث   

من حضور  التربية حتى يتم فهم شخصية الحدث إذن لا بدجتماع و الاالعلوم كعلم النفس و 
من ق إ ج  461 ، فقد نصت المادةيتم سماع أقواله أمام جهة الحكم الحدث المرافعات حتى

خاصة إذا قرر القاضي  على أنه يتعين حضور الحدث بشخصه، و هذا لكي يتلقى الحكم بنفسه
هدفه في إصلاح الحدث يتعين  اتخاذ التدابير التربوية بشأنه، فلتمكين قاضي الأحداث من بلوغ

كتدبير التوبيخ الذي يجب أن ينفذ فورا على  وجود هذا الأخير لتنفيذ التدبير التربوي فور صدوره
يجوز بير "" مكان تنفيذ "" فلا تعتبر بالنسبة لهذا التد الحدث حتى يرتب أثاره في الجلسة التي

 2.التسليم كذلك يستلزم وجود الحدث أمام هيئة المحكمة تدبيرتوجيه التوبيخ لغير الحدث و 
 سماع الشهودثانيا: 

 من ق إ ج تنص على أن يفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال الحدث 467إن المادة  
المساعدة أهمية في توضيح الدلائل و الشهود ثم ذكرت بقية الأشخاص الآخرين، للشهادة من و 
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تسمع شهادة  من ق إ ج فورد في نصها بأن 461تسلسلها، أما المادة على ربط الوقائع و 
حيث يتم سماع الشهود  إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة، أي بالرجوع للقواعد العامة،الشهود و 

"يأمر الرئيس كاتب الجلسة : نهمن ق إ ج التي تنص على أ 298بعد المناداة عليهم وفقا للمادة 
لا يخرجون منها إلا المخصصة لهم، و بأن ينادي الشهود الذين يتعين انسحابهم إلى القاعة 

 1للإدلاء بشهادتهم ".
 سماع الولي رابعا:

المقامة ضد الحدث ليس في الحقيقة محل  سماع والدي الحدث أو المسئول عنه بصدد الدعوى  
الحماية لأن إجراءات الدعوى في كل  الأمر بالدعوى الجزائية أو دعوى اعتبار رئيسي إن تعلق 

وجوب حضورهم لجلسة المحاكمة  ، إنما قرر المشرعل تتخذ بشأن الحدث ولأجل حمايتهالأحوا
 بحوزتهم من المعلومات مع الحدث لسماعهم بعد سماع الحدث مباشرة لغلبة الظن على أن

ليضمها إلى العناصر  ليمكن القاضي من الوصول إليهاو الدقيقة والمركزة حول حالة الحدث، 
أسلوب المعاملة  عن تبصراعه الشخصي ليختار على إثر ذلك و التي سوف يبني عليها اقتن

 .إصلاحهالجنائية الملائم لحماية الحدث و 
الملاحظ أنه على الرغم من أهمية حضور ولي الحدث إلى جلسة المحكمة إلا أنه لا يوجد و   
إزاء هذا الوضع فإن و القانون حكم خاص يلزم هذا الأخير بالحضور تحت طائلة العقاب  في

الولي أو تقاعسه عن الحضور سوف يدفع بإجراءات الدعوى في غير مصلحة الحـدث  امتناع
إعادة استدعائه أملا في حضوره ، أو أن يضطر القاضي إلى تأجيلها مرات عديدة و  كـأن يعمـد

الممكن الحصول عليها بسماع دون الإحاطة بالمعلومات التي كان من  إلى الفصل فيها من
المتعلق بسرعة الأوضاع خرق ضمانات حماية الحدث في جانبها  ينجر عن هذهالولي، و 

 2.ممثلا بوليه بأن يكون الحدثالفصل في الدعوى و 
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 مرافعة النيابة العامة والمحاميرابعا: 
 تبدي طلباتها في موضوع القضية فطبقا لنص المادةتتم مرافعة النيابة العامة حيث   

هذا باسم القانون ولأجل تطلب ما تراه لازما من طلبات، و  من ق إ ج للنيابة العامة أن 289
يتم تداول تلك  منهابة العامة من ممارسة هذا الحق و ذلك يتعين على قسم الأحداث أن يمكن الني
الدفاع عن الحدث  يتم سماع المحامي الذي يتولىالطلبات المقدمة أمام هيئة المحكمة، كما 

من ق  461مساندته، فمن اللازم في المرافعات حضور المحامي مع الحدث وهذا وفق المادة و 
قانونية وإلى كل وقائع النصوص ال إ ج، حيث يكون قد حضر دفاعه مستندا في ذلك إلى

 .بدايتها إجراءات المتابعة التي قد حضرها منالقضية و 
 ن لون الأصليون أو الشركاء البالغوسماع الفاعا: خامس

الجريمة يكون  إن سماع قاضي الأحداث لأقوال الفاعلين الأصليين أو الشركاء البالغين في  
الظروف الوقائع و  توضيحهم يستدل بها لتأكيد المعلومات و على سبيل مجرد الاستدلال، فأقوال

بالتالي لا يأخذ الأحداث، و  بها أكثر من قاضيالمحيطة لارتكاب الجريمة، حتى يتم الإحاطة 
يجوز لها سماع و : " ... بأنه من ق إ ج 467بأقوالهم كدليل لإدانة الحدث، إذ تنص المادة 

هذا ما توجه و  "،سبيل مجرد الاستدلال الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على
 .إليه المشرع التونسي

وللمحامي،  سماع كل هؤلاء الأطراف فان الكلمة الأخيرة تعود للحدث المتهمنشر إلى أنه بعد و  
دائما الكلمة  محاميهوللمتهم و  " على أن: من ق إ ج فقرة أخيرة حيث تنص353طبقا للمادة و 

 1".الأخيرة 
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 التدابير والعقوباتالمبحث الثاني: 
ذلك نظرا لكونه مسؤولا أمن، و رض عليه عقوبات أو تدابير قد تفأو الحدث الجانح  الطفل 

تختلف فيما إذا كانت قد تطبق عليه يجرمه القانون، فتقوم مسؤوليته و بفعل  جنائيا عند قيامه
 .لوضعية الحدث عقوبات أو تدابير وذلك تبعا

 وللإلمام أكثر بهذا المبحث تم تقسيمه إلى المطالب الآتية:  
 : التدابير المقررة؛المطلب الأول -
 : العقوبات.الثانيالمطلب  -

 المطلب الأول: التدابير المقررة لحماية الحدث
 الفرع الأول: طبيعة التدابير المتخذة بشأن الأحداث

 1هناك عدة اتجاه تقرر طبيعة التدابير المتخذة في شأن الأحداث، منها:  
 الاتجاه الأولأولا: 

 القانون الدولي أو السياسة الجنائيةيتجه فريق من الفقه معززا بالاتجاهات الحديثة سواء في  
المعاصر إلى أن الأصل في التدابير المطبقة في مجال معاملة الأحداث الجانحين، أي 

تقويم ها تدابير تربوية تستهدف إصلاح و ارتكبوا جرائم جنائية معاقب عليها، أن الأحداث الذين
التدابير الوقائية، ولهدا السبب لا ثم لا تعتبر من قبيل العقوبات أو  تنشئة الحدث، ومن وإعادة

الجانح هي  فالتدابير التي يواجه بها الحدث ، "مسؤول جنائيا تطبق تلك التدابير على شخص
 .من ثم لا يمكن اعتبارها بمثابة عقوباتو  تقويم،بمثابة وسائل تربية وإصلاح و 

 الاتجاه الثاني ثانيا:
 المطبقة في إطار مواجهة إجرام الأحداث، هييذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن التدابير "  

إذا كانت قيقية، لأنها تهدف إلى التأديب والإصلاح، وهما من خصائص العقوبة، و عقوبات ح
التدابير تخلوا من معنى الإيلام، فليس مؤدى ذلك أنها تخرج من نطاق العقوبات، فلها، أي  هذه

مصلحة المجتمع معا، قررة لمصلحة الحدث و عقوبة، فهي مصفة الجزاء ووظيفة ال لتلك التدابير،
الإدانة، غاية ما في الأمر أن هذه التدابير تمثل نوعا خاصا من العقوبات  وفي الحكم بها معنى
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فهي عقوبات حقيقية لأنها تهدف إلى التأديب والإصلاح وهما هدف "،  مقررة لصنف من الجناة
هذه التدابير تخلو من معنى العقاب، فما  إذا كانتسواء، و  مشترك للعقوبات والتدابير على حد

السابعة، فالوسائل التقويمية تعد عقوبة وكل ما في الأمر  الذي يمنع توقيعها على الصغار دون 
المشرع يرى أنها وحدها  لنوع من المجرمين لأن أنها عقوبات ذات طبيعة خاصة يقررها القانون 

 ه.لض العقاب بالنسبة ار تحقق أغ
  الثالث الاتجاه: ثالثا 
 ويرى جانب من الفقه أن التدابير المطبقة في إطار الأحداث الجانحين ليست عقوبات جنائية 

 1ة.بمثابة إجراءات ذات طبيعة إداري إنما هيولا تدابير تربوية أو وقائية، و 
 اية الطفل الجانحفرع الثاني: التدابير المقررة لحمال

 أولا: التدابير التربوية
تشريعات  الإصلاح التي تنظمهاتدابير القانونية، طرق الحماية و التربوية أو اليقصد بالتدابير  

الحدث الجانح  يقوم قاضي الأحداث باختيار ما يراه مناسبا منها لحالةالأحداث في كل دولة، و 
علاج هي عبارة عن مجموعة من الوسائل والطرق تهدف إلى حماية و ف .المفروض أمامه
قد نصت تشريعات عدة دول عادتهم للمجتمع كأفراد صالحين، و إ إصلاحهم و  الأحداث لأجل

 تدابيرة تسميات منها تدابير الإصلاح، وتدابير الحماية و أطلقت عليها عدالتدابير و  على
 2.من ق إ ج 444تناولها في المادة التأديب والتهذيب و 

التدبير المخفف و الجنائي  المشرع الجزائري ترك للقاضي حرية الاختيار بين الجزاء ونجد أن 
تزال محدودة الخطورة نظرا لقلة  الاجتماعي الوقائي مراعيا في ذلك شخصية الحدث التي ما

ة إتاحة الفرصيحظى بإمكانية إصلاحه و  خبرته في الحياة وعدم نضج ملكاته العقلية، فيجب أن
 3له للعودة إلى السلوك السليم وهذا هو الموفق الراجح في القانون المقارن.
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 منها التوصيةالعقوبة و جنائية بعدم الجمع بين التدبير و لقد أوصت المؤتمرات الدولية للعلوم الو   
التدبير بل العقوبة و  بعدم الجمع بين 1953التي أقرها المؤتمر الدولي المنعقد في روما عام 

وبات قد المستطاع بهدف العق التقليل منار على التدبير الوقائي لإصلاح وحماية و الاقتص
الجزائري فقد أجاز للقاضي إمكانية  بالنسبة للمشرعالتقويم والعلاج والإصلاح الاجتماعي، و 

 .من ق إ ج 445في المادة  استبدال أو استكمال التدابير التربوية بتطبيق العقوبة
من  لكن المشرع قيد ذلك بشروط حيث يعتبر تغيير التدبير أو استكماله بعقوبات أخرى و   

عشر سنة ،  الحكم بصفة استثنائية فيما يخص الأحداث البالغين أكثر من ثلاثةاختصاص هيئة 

ه الصعبة أو لظروف وهذا بالنظرا الإجراء لمصلحة الحدث لا غير على أن تقوم المحكمة بهذ
 1.عليها أن تصدر بشأن ذلك قرار مسببلشخصيته الإجرامية و 
 ثانيا: أنواع التدابير

كالتوبيخ  ،القانونية أكثر عمليا هي تلك التي ركزت على ذكرها الموادنرى التدابير التي تعتبر  
 المنصوص عليها في المادة التدابيرمن ق إ ج، و  446هذا في المادة و في مواد المخالفات 

الحدث تحت نظام الإفراج وضع  تدبير التوبيخ، التسليم لشخص جدير بالثقة،، من ق إ ج 462
الذي يعتبر من أول لشخص جدير بالثقة و  للوالدين أو للوصي أو كذلك تدبير التسليمالمراقب، و 

ه إما تدبير الإفراج تحت المراقبة فيجرى العمل ب من ق إ ج،444التدابير المقررة في المادة 
من ق  462و 444في ظل المادتين يقترن بتدبير التسليم و  كثيرا ماكثيرا نظرا لأهدافه التربوية و 

 .اذ تدبير التسليم يليه تدبير الإفراج تحت المراقبةاتخ إ ج نجد أن النص على
 تدبير التوبيخ .1

اللبناني رقم  قد ورد مفهوم التوبيخ في المادة السابعة من قانون حماية الأحداث المنحرفين  
توبيخ يوجهه  هو اللوم :كما يلي 7فجاء نص المادة  2002/06/06الصادر بتاريخ  422

بموجب قرار ذلك شفويا و  إلى العمل المخالف الذي ارتكبه و يتميلفته فيه القاضي إلى الحدث و 
على  فتنص 1983الأحداث العراقي لسنة  من قانون رعاية 72عرفته المادة "، مثبت لهذا اللوم

من و  " بعدم تكرار فعله غير المشروع ذا ارتكب الحدث مخالفة فيحكم بإنذاره في الجلسة" أن:
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أنيب إلى الحدث على ما صدر منه التالمحكمة اللوم و  توجهضمن مفاهيم التوبيخ أيضا أن 
يف بأن التوبيخ هو توجيه اللوم إذن نستنتج من خلال هذه التعار  ،وتحذيره بأن لا يعود إلى ذلك

بأن فيما يخص فعله المخالف للقانون و طرف هيئة الحكم إلى الحدث  التأنيب شفاهة منو 
ثر في الحدث باعتباره تدبير معنوي، فيجب أن يترك أثره أهم التدابير التي تؤ  التوبيخ يعتبر من

يبين له السلوك الواجب ضي للحدث الخطأ الذي ارتكبه و الحدث حيث يوضح القا في نفسية
 أن يتفادى القاضيذره بعدم معاودة الفعل الجانح، و يحفينصحه وفي نفس الوقت ينذره و  إتباعه

سلوكه يكون لها أثر عكسي على نفسية الحدث و  العنيفة التي قداستعمال العبارات القاسية و 
 .بالتالي لا يتوصل للهدف المرجو من هذا التدبير التربوي و 
عبارات  من خصائص تدبير التوبيخ القيام بأثره الفوري على الحدث، إذ يتلقى هذا الأخيرو  

المحامي، و التوبيخ مباشرة مما يتطلب حضور الحدث شخصيا للجلسة التي يحضرها الوالدين

التبديل لأنه صدر  فلا يتصور وجود توبيخ غيابي لذلك لا يكون هذا التدبير محلًا للاستئناف أو
ملائمة أثناء إصداره،  فعلا وقام أثره وهو يعمل على تقويم السلوك خاصة بوجود ظروف

 .انصياعا كاعتماد سرية المرافعات، وحضور الولي مما يجعل الحدث أكثر
  تدبير التسليم .2

ي أو طبيع إشراف شخص لديه ميلإصلاحيا فهو يعني إخضاع لرقابة و يعتبر التسليم تدبيرا   
تحت رعاية  هدفه إبقاء الحدث المنحرف في محيط أسرته أومصلحته اتجاه تهذيب الحدث و 

التسليم لأول وهلة  يبدوموضع ثقة من الناحية التربوية و  جعله في بيئة عائلية تكون اجتماعية و 
في حالات كثيرة إذ يمنح  الأكثر ملائمةو إزاء الحدث الجانح، ولكن التدبير الطبيعي د غير مج

قد نصت تكيفه مع المجتمع و  للحدث فرصة إعادة تكيفه في ظروف طبيعية بعد ثبوت عدم
 . اغلب التشريعات المعاصرة وضعت له أحكامه

 إ ج للوالدين من ق 455قد نص القانون على تسليم الحدث بصفة مؤقتة في المادة و  
بتسليم  أو الوصي أو لمتولي الحضانة أو لشخص جدير بالثقة، فهؤلاء الأشخاص هم الأولى

 1.بمصالحه التكفلمسئوليتهم على حسن تربية الحدث و يلزمهم القانون بذلك لالحدث و 
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 وذلك من خلال:  
 تسليمك الحدث لوالديه؛ -
 تسليم الحدث لشخص جدير بالثقة. -
 المراقبالوضع تحت الإفراج  .3

من ق إ ج حيث يجوز  444عليه في المادة  هذا التدبير لم يعرفه المشرع الجزائري بل نص 
: يعرف بأنهاقترانه مع تدبير آخر أو أكثر، و  للجهة القضائية المختصة الحكم به بمفرده أو

المختصة بالنظر في قضايا الأحداث و يبقى الحدث في  تدبير تربوي تتخذه السلطات القضائية
 .مندوب مختص وسطه الطبيعي تحت إشراف

هم الأحداث و  ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أنه يصدر عن الجهات المختصة بالتحقيق مع 
 المستشار المندوب لحمايةقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث، و لأحداث، و " قاضي ا
اكمة من شأنه أن يجعل المحمرحلة  ، فيتخذ هذا التدبير في مرحلة التحقيق أو أثناءالأحداث "

بالنسبة للتشريع الجزائري فإن الوضع تحت  الأسري ،الحدث حر ويبقيه في محيطه العائلي و 
يعتبر مصلحة المراقبة والتربية في الوسط المفتوح و  نظام الحرية المراقبة يكون تحت إشراف

من  19 / 1ه المادة هو ما نصت عليالمراقبة الاجتماعية و  جهاز إداري معتمد للقيام بخدمات
المراهقة لمصالح المكلفة بحماية الطفولة و االمتضمن إحداث المؤسسات و  75 / 64الأمر رقم 

التربية في الوسط المفتوح مصالح تعد مصالح الملاحظة و  على أن: نص المادة حيث جاء في
 يكون هؤلاءو عين تحت نظام الحرية المراقبة، تأخذ على عاتقها الأحداث الموضو  تابعة للولاية

 1ي.الاجتماع الأحداث من الشبان الجانحين أو الشبان ذوي الخطر الخلقي أو خطر الاندماج
 19هو سن الرشد المدني و  من ق إ ج فقرة الأخيرة ببلوغ 444تنتهي مدته وفق نص المادة و  

استئنافه إن سنة، و  21ينتهي ببلوغهم  بالنسبة للأحداث المعرضين لخطر الانحرافسنة كاملة و 
قد نظم المشرع من ق إ ج ، و  470المادة  لا يوقف التنفيذ لشموله بالنفاذ المعجل وفق نص

حيث  ،من ق إ ج 481إلى  478المراقبة في المواد من  الجزائري تطبيق تدبير الإفراج تحت
مندوب المكلف بمراقبة الأحداث، هي الالأحداث إلى جهات قضائية مختصة و  أسند مهمة مراقبة
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 علاقته بقاضي الأحداث عند تأدية مهامه في مراقبة الأحداثطريقة وكيفية تعيينه و  حددو 
 1.الموضوعين تحت الإفراج المراقب

 مراكز رعاية الطفولةالوضع في المؤسسات و  .4
 لو أنه تدبير سالبالتدبير على الأحداث الجانحين، و تذهب مختلف التشريعات إلى تطبيق هذا  

بالإقامة في مكان معين خلال المدة التي يعينها الحكم، سواء تعلق الأمر للحرية يلزم الحدث 
 .تقويميةلبرامج تربوية و الحدث بمؤسسة أو معهد أو دار يخضع فيها  بإيواء

إذا تبين لقاضي الأحداث أن الحدث الجانح بحاجة إلى رعاية يأمر بوضعه في المؤسسات  
 :تتمثل فيئية و از ءات الجار الإج من قانون  666عددتها المادة  والمراكز التي

 ب أو التكوين المهني مؤهلين لهذامنظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذي -
 .الغرض

 .مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك -
 .مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة  -
 .مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة -

 المصالح المكلفة بحماية الطفولةالمتضمن إحداث المؤسسات و  46/25وبالرجوع إلى الأمر   
 ي:ح في المادة الثانية منه كما يلالمصاللمراهقة، نجده عدد هذه المراكز و او 

 .المراكز التخصصية لإعادة التربية -
 .المراكز التخصصية للحماية -
 2.مصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح -

 المطلب الثاني: العقوبات المتخذة على الطفل الجانح
التدابير السابقة  أجاز المشرع الجزائري لكل من الحدث أو عائلته المطالبة بتغير أو تعديل 

تنفيذ حكم صادر بإيداع  إذا مضت على: "من ق إ ج على انه483الذكر بحيث نص في المادة 
طلب تسليمه أو إرجاعه إلى  يه أو لوصيه تقديمالحدث خارج أسرته سنة على الأقل أجاز لوالد
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يمكن للحدث نفسه سلوكه تحسينا كافيا و  كذا تحسينعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل و ، بحضانتهم
في حالة رفض الطلب لا تحسين سلوكه و  أن يطلب رده إلى رعاية والديه أو وصيه بإثبات

 ".يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر
التي الغرامة و  عدا التدابير التربوية التي يحكم بها في قضايا الأحداث، هناك أيضا عقوبةفيما  

بالنسبة للمشرع تربوية و  تعتبر عقوبة مادية تتمثل في مبلغ مالي معين فهي لا تعبر عن قيمة
ئول عن الجانحين مع تحمل المس الجزائري فقد نص على تطبيق عقوبة الغرامة على الأحداث

أن تستبدل أو  " :من ق إ ج بأنه 445 جاء النص عليها في المادةالمدنية لدفعها، و الحقوق 
 فجعلها المشرع هنا كعقوبة، "بعقوبة الغرامة 444 تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة

التهذيب إذ أجاز لجهة الحكم بصفة استثنائية أن تستبدل أو و بديلة أو مكملة لتدابير الحماية 
من ق  446من ق إ ج بالغرامة، أما المادة  444عليها في المادة  التدابير المنصوصتستكمل 

فيما يتعلق بمواد المخالفات الثابتة على الحدث حيث تقتضي المحكمة  إ ج فقد نصت عليها
سنة، فالغرامة هنا 18إلى 13التوبيخ البسيط بالنسبة للأحداث البالغين من  بعقوبة الغرامة مع

 1.لتدبير بل مقترن بهل ليست مكملة
 الفرع الأول: سن الحدث كمعيار لتوقيع العقوبة

من  445و 444  من قانون العقوبات والمواد 51و 50، 49: ضح من خلال استقراء المواديت  
فاعتبر  لتوقيع العقوبة عليه ع جعل من سن الحدث معياراالمشر  قانون الإجراءات الجزائية بأن

 توقيع التدبير، وبالتالي فهو الأولى عند معاملة الحدث الجانح وخصالقاعدة العامة هي  بأن
به جميع الأحداث سواء كانوا صغاراً أو ضمن الحدود العليا لسن الحداثة، وتبعاً لذلك اعتبر 

 الاستثناء وذلك باستقراء مختلف المواد المتعلقة بهذا المجال وعلى رأسها، العقوبة
إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ  :على أنه يث تنصمن قانون العقوبات ح 50 المادة
وتليها المادة ..."،  تيالعقوبة التي تصدر عليه تكون كالآ لحكم جزائي فإن 18إلى 13من  سنه
إما بالتوبيخ وإما  18إلى  13نفس القانون التي خصت الحدث الذي يبلغ سنه من  من 51

ومن خلال  اتام ضح من خلال المادتين وضوحاويت، وذلك في مجال المخالفات بعقوبة الغرامة
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ن الأصل وهو التدبير وهذا ع العقوبة تشكل استثناءا أن العبارات المستعملة من طرف المشرع
ز في مواد الجنايات لا يجو  :الجزائية بنصها على أنه من قانون الإجراءات 444ده المادة ما تؤك

أو أكثر من تدابير الحماية  عشر إلا تدبيرا الثامنة خذ ضد الحدث الذي لم يبلغوالجنح أن يت
التدبير هو القاعدة في شأن جميع الأحداث الذين  مما يجعل تطبيق "،والتهذيب الآتي بيانها ... 

ولكن بالنسبة لفئة معينة من الأحداث فقط  العقوبةأما الاستثناء فهو تطبيق  18لم يبلغوا سن 
يفتح معه الباب لتوقيع  هذه السن معيارا جعل المشرعوهم القصر الذين بلغوا الثالثة عشر حيث 

 1.للبالغين رةالعقوبة المقر 
 أولا: مسؤولية الحدث

 عتبر حدثا كل من لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة في العديد من التشريعات وعلى رأسهاي 
 خاذاتالة الجوهرية لهذه الأخيرة هي الرس حيث يخضع لولاية محاكم الأحداث كما أن، الفرنسي

  .إجراءات الحماية والتربية
 بالنظرا غير مسؤول ولكن هذا الإعفاء يعتبر نسبي الحدث قبل هذه السن يعد مع العلم أن 

 49إلى إمكانية توقيع الجزاء عليه بمفهومه الواسع، فبالنسبة للمشرع الجزائري نجده في المادة 
هذا الإعفاء ليس  أن مسؤولية، إلاسببا للإعفاء من القانون العقوبات قد جعل صغر السن  من

سنة تطبق عليه تدابير الحماية والتربية، الشيء  13الحدث الذي لم يبلغ سن  بدليل أن مطلقا
انعدام المسؤولية لديه جزئي بحيث ينحصر أثره في العقوبة بمفهومه الضيق لا  الذي يجعل

 .غير
 بالنسبة لإنجلترا أين نجد أن هذا المنطق لا نجده في تشريعات أخرى مثلما هو الحال إن 

مسؤولية الحدث لا تقوم ما دام لم يبلغ السابعة من عمره ونفس الشيء يقال عن ألمانيا التي 
 أما بالنسبة للتشريع الإسلامي فنجد بأن الحدث دون الثانية عشرة سنة منعدم المسؤولية تعتبر
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ه لا سنوات، وتبعا لذلك فإن 06 سن الست الحدث أو الطفل لا تقوم مسؤوليته ما دام لم يبلغ
 1.أو ما يوجب التعزير الحد مسؤولية على الصبي غير المميز إن ارتكب ما يوجب

 تقسيم عمر الحدث إلى مرحلتينثانيا: 
 أغلب دول العالم تميل إلى ضح من خلال الاطلاع على مختلف تشريعات الأحداث أنيت 

 الآثار المترتبة عنها باختلاف السن الدنياتقسيم عمر الحدث إلى مرحلتين أو أكثر، وتختلف 
 .والقصوى المحددة لها

 سنة 13بالنسبة للأحداث الجانحين الذین لم یبلغوا سن  .1
لا التربية و  من ق ع فان القاضي لا يتخذ بشأنهم إلا تدابير الحماية أو 49فطبقا لنص المادة  

الفقرة  456وحسب نص المادة وبات سالبة للحرية أو الغرامة، يجوز له أن يطبق عليهم عق
يجوز  الحدث محلا للتوبيخ ولا الأولى من من ق إ ج نص المشرع أنه في مواد المخالفات يكون 

 .لو بصفة مؤقتةله وضعه في مؤسسة عقابية و 
 سنة 18إلى  13فيما يخص الأحداث الجانحين الذین یبلغ سنهم من  .2

 أنه في مواد الجنايات من ق إ ج نص على 445و 444بالرجوع لنص المادتين و  
 سنة من عمره إلا تدبيرا أو أكثر من 18الجنح يجب أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ و 
 .دابير الحماية والتهذيبت
أو  سنة أن يستبدل القاضي 13كما يجوز بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من  

المنصوص  قوبة الغرامة أو الحبسمن ق إ ج بع 444يستكمل التدابير التي جاءت بها المادة 
 2.الجريمة ارتكاب ظروفوذلك حسب خطورة شخصية الجاني و  من ق ع50عليه في المادة 

 ثالثا: مدى تحدید المشرع للسن الدنيا للحدث
 في كلا الفترتين قائمة إذا ما على الرغم من تقسيم سن الحدث إلى مرحلتين، تبقى مسؤوليته  

 من قانون العقوبات، حيث 49ضح من استقراء المادة جزائيا وهذا ما يتلا يعاقب عليه ارتكب فع
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سنة تدابير الحماية أو التربية وهو ما يجعله مسؤولا على الرغم  13تقرر للحدث الذي لم يكمل 
 ).في صورة تدبير)للجزاء  عرضاه، ولذا يبقى الحدث مصغر سن من
 سنة كاملة، حيث يكون 18م يبلغ سنة ول 13ونفس الشيء يقال عن الحدث الذي تجاوز   

 سنة، فهذه المسؤولية 13مسؤولا جزائيا ولكن مع تغليظ مسؤوليته مقارنة بالحدث الذي لم يكمل 
 .العقوبات من قانون ، 50 يترتب عنها توقيع عقوبات مخففة وفقا لما تقتضيه أحكام المادة

 ا الصغير محل متابعةويؤخذ على المشرع الجزائري عدم تحديده لسن أدنى لا يكون فيه 
أدنى للمتابعة الجزائية، فلا  اولا مساءلة جزائية، على عكس بعض التشريعات التي قررت حد

 بينها التشريع الإنجليزي والتشريع المصري، حيث تمة من دون هذه السن القيام بمتابعة يجوز
 .أدنى سن للمتابعة بسبع سنوات تحديد

 لمسؤولية الحدث والآثار المترتبة عن تحديد سن الحداثةضح من خلال العرض البسيط ويت 
 وتقسيمها لمراحل الأثر المتمثل في توقيع العقوبة الجزائية على الحدث وذلك بالنسبة لمن تجاوز

 سنة، حيث اعتبر المشرع بلوغه هذا الحد الأدنى قرينة على إمكانية 18سنة ولم يكمل  13سن 
 من شدتها في مجال العقوبة السالبة مقررة للبالغ ولكن بتخفيفتحمله العقوبة الجزائية التي هي 

للحرية دون الغرامة، وتبعاً لذلك كان من اللازم أن نتناول تقدير عقوبة الحدث بمفهومها الضيق 
 1.إعمال خاصية التفريد العقابي بعد

 الفرع الثاني: تفريد العقوبة الحدث
 التدبير هو الأصل، تعين الرجوع إلى الحدث، لكون أنلما كانت العقوبة توقّع استثناءا على   

المبادئ التي تحكم العقوبة التقليدية وتطبيقها إذا ما تقرر تسليطها على صغير السن، وعلى 
 .تفريد العقوبة رأسها

 ولما، ملائما لظروف الجانح أو المجرم (بصفة عامة)تفريد العقاب يعني جعل الجزاء  إن  
ة خاصة في مجال السياسة العقابية أصبح الاهتمام منصبا في كان لشخص الحدث أهمي

الجنائية المعاصرة على شخصية الحدث الجانح مشترطة لمحاكمته تهيئة دراسة متكاملة  السياسة
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 أوضاعه الشخصية في بيئته وعائلته ومدرسته بغية تكوين فكرة واضحة عن دوافع السلوك عن
 . المنحرف وإمكانيات إصلاحه

 انت العقوبة التقليدية هي إحدى الجزاءات المقررة للحدث إلى جانب تدابير الحمايةولما ك  
 .والتربية، تعين تطبيق مبدأ تفريد العقوبة على الحدث مثلما هو الحال بالنسبة للبالغ

والمعيشية للحدث  يأخذ بعين الاعتبار مجموع العناصر الاجتماعية التفريد وعلى اعتبار أن  
وهو صلب  الأثر المترتب عنه سيدور حول التخفيف أو التشديد القضائية له، فإنوالسوابق 

 .التفريد العقابي
 تفريد ما يهمنا هو التفريد القضائي بالدرجة الأولى، لأن ومن الواضح في هذا المقام أن 

 من قانون العقوبات 50  ةنعكس من خلال استقراء المادالمشرع في مجال عقوبات الأحداث ي
 سنة 18إلى  13الحدث الذي يبلغ من العمر من  درجة الأولى، حيث يتّضح من خلالها بأنبال

يخضع إلى عقوبات مخففة إذا قُضي في شأنه بعقوبة سالبة للحرية، بحيث تكون العقوبة 
 :كالتالي
ه يحكم عليه بعقوبة د فإنإذا كانت العقوبة المفروضة عليه هي الإعدام أو السجن المؤب -

 .عشر سنوات على عشرين سنةمن  الحبس
ه يحكم عليه ضة عليه هي السجن أو الحبس المؤقت فإنوإذا كانت العقوبة المفرو  -

 .ن الحكم عليه بها إذا كان بالغاتساوي نصف المدة التي كان يتعي بالحبس لمدة
 ه إحدى العقوباتت في حقسنة الذي تقرر 18 و13  ه ما بينالحدث البالغ سن وهكذا فإن 

الحكم الصادر  تعرض وإلا 50لا يجوز تطبيقها عليه لوجود القيد الوارد في المادة فإنه  الجنائية
 .بها للنقض

 عقوبة الحبس المؤقت نفسها، إذا كانت مقررة للجريمة المرتكبة، لا يجوز كذلك كما أن 
من  تطبيقها عليه كما جاءت في النص القانوني الذي يعاقب على هذه الجريمة، بل لابد

 1.إلى نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا هاتخفيض
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 أولا: تخفيف العقوبة
 العذر القانوني المخفف ثم ل في إعمالأخذ به الأستاذ محمد عوض والمتمثالرأي الذي إن   

 :اثنين تطبيق آثار ظروف التخفيف أمر مقبول من الناحية القانونية وذلك لسببين
المشرع قد حدد قواعد ينطلق منها القاضي لتقدير عقوبة  كون أن ل فيل يتمثالأو   .1

هي 50  فنعتبر التحديد الذي قام به في كل من البند الأول والثاني من المادة الجانح
وعند معرفة الحد  للجريمة في حال ارتكابها من طرف الحدث، ومن ثم العقوبة الحقيقية
تخفيف العقوبة المقدرة له انطلاقا من الخاص بالحدث، ننتقل إلى  الأدنى والأقصى

 .في حالة توافر ظروف التخفيف 50 المشرع في المادة الحدود الجديدة التي وضعها
تقدير عقوبة الحدث هو غير التقدير الذي يخص عقوبة البالغ، ومن  الثاني يتمثّل في أن .2

 50ني من المادة في إطار دراسة البند الثا (مسألة التخفيف)ناقشنا هذه المسألة  إذا ثم
القاضي سيحكم على الحدث بنصف العقوبة التي كان يتعين الحكم بها على  سنجد أن

 .البالغ
 التي كان يتعين الحكم بها مما يوحي بأن ع نص على عبارةالمشر  ومن الواضح أن  

 المشرع لم توافر ظرف التخفيف قد يؤدي إلى إعماله قبل تطبيق قاعدة نصف العقوبة وذلك لأن
ة المنصوص عليها في القانون، وبالتالي لم ينطلق من العقوب "التي هي مقررة للحدث  "قل ي

إذا كان الحال كذلك لطبقنا قاعدة نصف العقوبة على الجزاء المقرر للحدث في النص  هلأن
 .نقوم بإعمال ظرف التخفيف إذا ما توافر ثم لاأو  التشريعي

 مجحفا في حق الحدث فكيف ينص القانون على تفريدهذا المنطق قد يكون  نا نرى بأنإلا أن  
 لا يفتح الباب أمام قاضي الأحداث كفايةً لتخفيف عقوبته تشريعي من جهة، خاص بالحدث، ثم

ظروف التخفيف  ى في هذه الحالة، لأنميل إلى تسبيق العذر القانوني حتكحدث، في نظرنا ن
ظروف  س عقوبة بالغ، مع العلم أنولي تطبيقها ستؤدي إلى تخفيف عقوبة حدث تم إذا ما

 .ظروف البالغ الحدث هي غير
 ها قد لا تكون أصلح للحدثمن الناحية القانونية سليمة، إلا أنهذه الفكرة، وإن كانت  إن 

وذلك يرجع للآثار المترتبة عن تطبيقها، فمثلا إذا كان الفعل  دائما باعتباره صغير السن
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العقوبة في هذه  المؤبد وتمت إفادته بظرف تخفيف، فإن للحدث معاقبا عليه بالسجن المنسوب
 من قانون العقوبات، 53سنوات وفقا لما تقتضيه أحكام المادة  05إلى  ضتخف الحالة قد

صغر السن تصبح العقوبة هي سنتين ونصف، هذا إذا أخذنا بالرأي القائل  وبإعمال عذر
ذلك إذا قمنا بتطبيق فكرة العذر  قبل العذر القانوني، وعلى خلاف بتطبيق الظرف المخفف

 :يلي سنتحصل على ما لاالقانوني أو 
 50 سنوات حبسا مثلما تقره المادة10يتم تخفيض العقوبة، بحيث قد يتحصل الحدث على   

أدنى عقوبة قد يتحصل عليها بعد  من قانون العقوبات، وبعد إفادته بظروف التخفيف فإن
 .سنوات 03هي 53أحكام المادة  تطبيق

 واقع تطبيق القاعدتين يختلف في أثره، بالنسبة لهذا المثال ضح بأنوتبعا لهذا العرض يت 
فتكون من مصلحة الحدث أن تُطبق عليه ظروف التخفيف قبل العذر القانوني المخفف ولذا 

الأفضل في نظرنا، حتى نكون أمام تطبيق سليم للعدالة، أن يقوم المشرع بوضع آثار  كان من
تطبيق الظرف المخفف على العقوبات  حدث عند تطبيق ظروف التخفيف لأنبال مستقلة

قانونا ينتج عنه تخفيف هذه العقوبات نفسها وليس عقوبة الحدث بعد إفادته  المنصوص عنها
 1.من العذر المخفف

 ثانيا تشدید العقوبة
 التشديد بصفة عامة قد يكون نتيجة ظروف خاصة أو نتيجة العود الذي يكون عليه

 .المجرم
 قة بتشديد العقوبة تطرح هي الأخرى مسألة كيفية الجمع بين أحكامتطبيق القواعد المتعل إن 

زم لعقوبة، وتبعاً لذلك كان من اللامن قانون العقوبات والأحكام المتعلقة بتغليظ ا50  المادة
طريق هذه الوضعية وإعطاء حلّ لها على غرار ما ذهبنا إليه في مجال التخفيف عن  تحليل
 2.ظروف التخفيف إعمال
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 :الظروف المشددة الخاصة نوعان إن  
 وظروف شخصية، وكلاهما يسميها البعض بالواقعيةوالتي  الظروف العينية أو المادية 

 وهو التغليظ من العقوبة المقررة للجريمة، مع اختلاف في الطبيعة، حيث أن يؤدي دورا واحدا
 التي رافقت الجريمة والثانية هي ظروف ذاتية تتصل بالصفةالأولى تتصل بالوقائع الخارجية 

 .الشخصية للفاعل أو الشريك
 من قانون العقوبات قبل إعمال الظرف المشدد قد يكون 50  القول بتطبيق أحكام المادة إن  

 لتطبيق الأحكام المتعلقة بالتشديد نتيجة القاضي قد لا يجد محلا أمراً غير مستصاغ وذلك لأن
العقوبة الأصلية  المشدد، فمثلًا إذا ما تمت السرقة بتوافر ظرف حمل السلاح فإنللظرف 

وهكذا إذا ، سنواتس ة إلى خمستغلظ لتصبح السجن المؤبد بعد أن كانت الحبس من سن للسرقة
 نصف عقوبة السرقة والمقدرة أصلاهي الأولى سنتحصل على  50طبقنا نص المادة  ما

قمنا بقسمة الحد ، سنوات، ولتكن مثلا العقوبة الجديدة ستة أشهرسنة إلى خمس  بالحبس من
حمل )إذا ما جئنا إلى إعمال الظرف المشدد  والتي سنطبقها على الحدث، ثم الأدنى للعقوبة

ين المقررين لجريمة تطبيقه في هذه الحالة لأنّنا خرجنا عن نطاق الحد لن نستطيع (السلاح
وهكذا يصبح مضمون التشديد  ،وخمس سنوات كحد أقصىأدنى  كحد وهما سنة السرقة أصلا

 .تطبيقه من دون موضوع، فلا يمكن
 لكي نتمكن من الحصول على الحدود الجديدة لالذلك، تعين تطبيق الظرف المشدد أو  وتبعا  

المقررة للجريمة بعد التغليظ، ولكي نتمكن كذلك من معرفة نوع الجريمة الجديد الذي تحصلنا 
القانون على  نوع الجريمة يتغير إذا نص إعمال الظرف المشدد، خاصة إذا علمنا بأنبعد  عليه

  1.تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة عقوبة
 ثطبيق الإكراه البدني بشأن الأحداعدم جواز تالفرع الثالث: 

بالإكراه البدني أو  الحكمنه لا يجوز أالفقرة الثالثة من ق إ ج  600هو ما نصت عليه المادة و   
 .سنة تطبيقه إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة
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 من الناحية العملية نلاحظ أن المسئول المدني هو من يقوم بتسديد الغرامة المحكوم  
لكن المشكل المطروح و ، بها على الأحداث لأن في غالب الأحيان الحدث لا يملك أموال خاصة

المدني يرفض تسديدها فعلى أي  المسئولحكم على الحدث بعقوبة الغرامة و  في حالة ما إذا
هي عقوبة جزائية، و طبقا لمبدأ شخصية  أساس يتم إلزامه بتسديد الغرامة، مع العلم بأن الغرامة

كال غفل عن الإجابة عن هذا الإشفإن المشرع أ  بالتاليو إنه لا يتحملها المسئول المدني العقوبة ف
طبقا للقواعد تبر حق من حقوق الخزينة العامة و تع لكن من المستقر عليه قانونا أن الغرامةو 

يتعين إلزامه بدفعها بجميع الطرق المسئول المدني و  العامة فإنها تعتبر ذلك دين في ذمة
 .المخولة قانونا

 العلة من تطبيق العقوبات المخففة في مرحلة الحداثة .1
 وذلك ب:  

 .مسئولية الحدث كلما اقترب من سن البلوغتدرج  -
 .التهذيبقابلية الحدث للإصلاح و  -
 .عدم تحمل الحدث ألم العقوبة -
 .مسئولية المجتمع عن انحراف الأحداث -
 مسالة جواز الجمع بين التدبير والعقوبة .2

 تقوم التدابير الإصلاحية في جوهرها على مد العون إلى الحدث الجانح لإصلاحه وتهذيبه أما  
أخلاقية هدفها  العقوبة فتقوم أصلا على صفة الإيلام المقصود أن وظيفة العقوبة هي وظيفة

 .تهذيبهالتدابير وظيفتها إصلاح الحدث و  الردع أما
يجوز لجهة الحكم  :من ق إ ج أنه 445فيما يخص المشرع الجزائري فقد نص في المادة  

سنة أن تستبدل أو تستكمل  13بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من 
الحبس المنصوص عليها في  بعقوبة الغرامة أو 444التدابير المنصوص عليها في المادة 

أو لشخصية المجرم الحدث على  من ق ع إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا للظروف 50المادة 
 1.النقطة أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خاصة بشأن هذه
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الحكم بعقوبة  العقوبة، فضلا عنلفرنسي جاز الجمع بين التدابير و في ظل قانون الأحداث او   
فإذا حكم بالحرية  من عمره 21يجيز القانون الحكم بتدبير الحرية المراقبة إلى أن يبلغ الحدث 

مبالغ معينة من أجر الحدث أو  غرامة كان للمراقب أن يحصل دورياالمراقبة إلى جانب عقوبة ال
زيارة الحدث المندوب أو المراقب يقوم ب إذا حكم بها مع عقوبة الحبس فإنمصروفه الشخصي و 
من 21يتابع المراقب مهمته إلى أن يبلغ الحدث  ، وإذا انتهت مدة العقوبةدائما من أجل تهذيبه

 .عمره
نادرا، في  التدبيرسي لا يحكم بالجمع بين العقوبة و العملية فإن القضاء الفرنلكن من الناحية و  

 .العقوبة على الحدثحكم بالجمع بين التدبير و  1968سنة 
 ، إلا أنه لا يجوز الجمع بينوبةرغم أن المشرع الجزائري أجاز الجمع بين التدابير العق

حيث جاء  استقر عليه اجتهاد المحكمة العلياهذا ما تدابير التهذيب وعقوبتي الغرامة والحبس و 
 :في أحد قراراتها

 سنة يخضع أما لتدابير الحماية أو التهذيب 18إلى  13إن الحدث يبلغ من العمر " 
 49 من ق إ ج و إما إلى عقوبات مخففة طبقا لنص المادة 444المنصوص عليها في المادة 

بصفة  من ق إ ج تجيز لجهة الحكم 445ادة ، غير أن الملفقرة الأخيرة من قانون العقوباتا
التهذيب بعقوبة  الجنايات أن تستبدل أو تستكمل تدابير الحماية أواستثنائية في مواد الجنح و 

لشخصية المجرم، إما الجمع  الغرامة أو الحبس إذا رأت ذلك ضروري نظرا لظروف الدعوى أو
فالظاهر من النص أنه غير جائز لذلك  بسالحبين تدابير الحماية أو التهذيب وعقوبتي الغرامة و 
ة قدرها بغرامقاصر بالحبس لمدة ستة أشهر و  تقرر نقض قرار غرفة الأحداث القاضي على

 1."التربية لمدة ستة أشهربمصلحة الملاحظة و  بوضعه تحت المراقبةخمسمائة دينار و 
  العقوبةنقد خطة الجمع بين التدبير و  .3

تغلب فيه  ، جزءوبة يقوم على ازدواج في المعاملةالعقالتدبير و ثبت أن مبدأ الجمع بين لقد   
لمبدأ  يعتبر إهدار هذالة خاصة لكل منهما و هناك معامالخطيئة وجزء تغلب عليه الخطورة و 

إلى معاملة موحدة تهدف  بالتالي فإن خطة الجمع تتنافى مع تطبيقوحدة الشخصية الإنسانية و 
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التطبيق حول أولوية التنفيذ العقوبة أم  المبدأ من صعوبات في كذلك ما يثيره هذاالمحكوم عليه و 
 .التدبير

الملاحظ أن الاتجاه الغالب في الفقه الجزائي يرفض مبدأ الجمع بين التدبير والعقوبة بالنسبة و  
المؤتمر الدولي الجنائي  لشخص واحد، وهذا المبدأ قد رفض في المؤتمرات الدولية من بينها

أ بالنسبة للمعتادين على المبد الذي رفض الأخذ بهذا 1953قد في لاهاي سنة العقابي الذي عو 
الذي انعقد في معاملة المجرمين و ، كذلك رفضه المؤتمر الأوروبي لمكافحة الجريمة و الإجرام

الحلقة العربية الثانية للقانون والعلوم السياسية المنعقدة في بغداد سنة  و  1956جنيف سنة 
توصيات بعدم إضافة التدبير إلى العقوبة بحيث  رومامؤتمرات لاهاي و  وقد وردت في 1969

 1.مختلفين من العلاج لا يخضع المحكوم عليه بالتتابع لنوعين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .107بلكسة فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص:  -1



 الفصل الثاني: الحماية الجنائية للحدث في المؤسسة العقابية
 

 
79 

 خلاصة الفصل الثاني
المشرع  نسجل عناية إجمالا لما سبق الكلام عنه حول الحماية الجنائية للأحداث يمكن أن  

إجراءات هذه  مراعاته لخصوصياتهم حيالبفئة الأحداث الجانحين والمعرضين لخطر الجنوح و 
الحدث  قارنا بمرحلة ما قبل المحاكمة سوف نجد أن الضمانات الإجرائية لحماية وإذاالمرحلة، 

إرساء مبادئ  إلىلعل المشرع يتطلع من خلال ذلك د بلغت ذروتها في مرحلة المحاكمة، و ق
 د.انات المحاكمة العادلة كهدف منشو ضمو 
 السعي في حمايتهم على مدار مرحلة المحاكمة منسم المشرع عنايته بفئة الأحداث و قد جو   

متميزة تعبر عن خصوصية الحدث الذي راءات هذه المرحلة لقواعد خاصة و خلال إخضاع إج
مواجهة الحدث مع هيئة دة بشأنه بحيث تعمل في اتجاهين: الأول هو التخفيف من ح تتخذ

التي تلازم نفسية المتهم عموما الرهبة من الصعوبات النفسية ومشاعر الخوف و ، التذليلالحكم و 
جواء الملائمة لمناقشة الدعوى والاسترسال في سماع الثاني هو تهيئة الأ، و الحدث بشكل خاصو 

روفه ليحكم ظضعه و نفسه حتى يتفهم القاضي و  الإفضاء بما يختلج في مساعدته علىالحدث و 
هكذا يتحقق الغرض بما يفيد في إصلاحه وإعادة بناء شخصيته، و  تبصرتبعا لذلك عن دراية و 

 .الأساسي من محاكم الأحداث ومبرر وجودها
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 ا لتسليط الضوء على سياسة المشرع تجاه الأحداثوفي محاولة من في نهاية هذه الدراسة  
 النقاط التي تناولها التشريع الوطني في مجال الأحداث المعرضين لخطر توصلنا إلى إبراز أهم
العناصر التي تقوم عليها السياسة الجنائية في  ا من استخراج أهموتمكن معنوي كمسألة أولى،

المجال، وانطلاقا من هنا أمكن تحديد معالم السياسة الجنائية تجاه الأحداث الجانحين والتي  هذا
 .أكبر حصة في التشريع الوطني أخذت

 حمايته واتخاذبالحدث و  الاهتمامأن مشكلة تزايد جنوح الأحداث في الجزائر يستدعي  حيث  
السلطات وجهات قضائية مختصة، و  القضاءالدور يقوم به هذا كل السبل لمعالجة هذه الظاهرة و 

، قانون الإجراءات الجزائيةفي  بتخصيص نصوص قانونية خاصة بالأحداث المنصوص عليها
ل نسي بحمايته كالتشريع المصري والتو نون خاص بالأحداث و فالمشرع الجزائري لم يضع قا

المتضمن حماية  72/ 03الأمر و  قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوباتجعلها موزعة بين 
 نوع الجريمةا وزع العمل بين هيئات التحقيق والحكم حسب سن الحدث و الطفولة والمراهقة، كم

 ، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات عقابية مختصة الأحداث.المرتكبة
 نتائج الدراسة  .1

 الدراسة إلى العديد من النتائج، نلخصها في النقاط الآتية:توصلت 
 عريضة تعقد البشرية آمالات الإنسانية و اليافعين الجزء الأكبر من المجتمعافئة الأطفال و  -

 لذا كان من غير المستغرب أن تولي الدول ،على هذه الفئة للنهوض بمستقبلها
وقد أرقت مشكلة جنوح الأطفال ، متزايدا بمشكلات الأطفال والمنظمات الدولية اهتماما

عن الحل  حثاوالقانون في آن واحد ب الاجتماعوشغلت علماء  الدولي عموما المجتمع
 ف؛الأفضل للتعامل مع هذه الظاهرة بما يكفل وقاية الحدث من الانحرا الأنجع والسبيل

ل مع انحراف الأحداث، وتطورت على تباينت أساليب النظم القانونية المختلفة في التعام -
مر السنين وعليه تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل النظم القانونية في التعامل مع فئة 
الأحداث من خلال تحديد المفهوم القانوني للحداثة كفئة خاصة وبيان الأساس الذي تقوم 

سي في النظام القانوني عليه المسؤولية القانونية للحدث، فالمسؤولية الجزائية ركن أسا
الجنائي، إذ أن إلتئام الأركان المؤلفة للجريمة لا يكفي للتجريم والعقاب وهما هدف 
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الملاحقة الجزائية، بل يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن الجريمة يتحمل عواقبها 
ونتائجها وحيث أن السن في التشريعات الدولية كافة هي مناط المسؤولية الجزائية، فقد 

 ددت التشريعات بشكل عام مراحل المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.ح
عليه من إجراءات  ات وأهمها لما تشتمللتحقيق التي تعتبر من أكبر المحطرحلة اتعد م -

 نالمادتي بحريات الفرد، وعلى سبيل المثال يمكن أن نبدي مقارنة بسيطة بين مسقد ت
 إجراء الحبس الجزائية، والتي تتمثل في أنمن قانون الإجراءات  01/487و 486
ت في المادة الأولى جاء نتيجة سوء السيرة والخطورة التي يعكسها سلوكه، وهكذا المؤق
ما  كإجراء ذو هدف تقويمي وردعي في نفس الوقت، في حين أن يعتبره المشرع فإن

إجراءا  إذ نجدهفقرتها الأولى لا يعكس بالضرورة هذه الفكرة،  في 487جاءت به المادة 
ورقابته غير المباشرة إلى حين الفصل في المسألة  بوضع الحدث تحت سلطته يسمح

نا نجد ة الإيداع، فإنق بمدا فيما يتعلأم، العارضة أو في تغيير نظام الإيداع أو الحضانة
أقرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو  مثوله في توجب487  الفقرة الثانية من المادة أن

 ظي إن صحتحف ماداث، وهذا ما يجعلنا نقول أنه ليس بإجراء عقابي وإنالأحقسم 
 .التعبير

 الاقتراحات .2
 من خلال نتائج الدراسة المتوصل إليها، نستنتج مجموعة من الاقتراحات منها: 

العقوبات الخاصة بجنوح على النظام الجزائري عدم الاعتماد الكلي على التشديد في  -
 .لتحقيق مركزية وإدارة لا صورية وبالتالي إيجاد بدائل أخرى  الأحداث،

إنشاء هيئة وطنية لحماية الطفولة تحت إشراف رئيس الجمهورية تتولى حماية وترقية  -
 حقوق الطفل يترأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة.

 سنة 13تكريس مبدأ عدم المسؤولية الجزائية للأطفال الذين يقل سنهم عن  -
واعد خاصة للتوقيف للنظر وعدم إمكانية تطبيقه على الطفل الذي يقل سنه عن وضع ق -

 سنة. 13
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توسيع اختصاص قسم الأحداث ليفصل في جميع الجرائم التي يرتكبها الطفل من  -
 .وجنايات مخالفات وجنح

 .ت للأطفالوضع قواعد خاصة بالحبس المؤق -
الأطفال على أجنحة خاصة بفئة ضرورة احتواء المراكز المتخصصة في إيواء وحماية  -

 .ذات الاحتياجات الخاصة الطفولة
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